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الانسان كائن اجتياعى ؛ فهو بدافمع غريزته وبداعسى طبيعته لا 
الجماعة أمرا لازما لعيش الانسان ؛ لا يمكنه الحياة بدونها . 


والانسان عاجز بمفرده » مستطيع بغيره » ذلك أنه يعجز عن أن يشبع 
بمفرده جميع حاجاته »© فلابد له من أن ينيد من مجهودات فيره فى همل ذا 
السبيل . وطبيعته تدعوه ألى ان يختلط بغيره » فيشاركه فى المعيشة ») 
ويساهم معه فى النشاط » ويتبادل معه النفع » ومن ثم فحياة الانسان فى 
المجتمع عبارة عن أخذ وعطاء . وهو فى أخذه وعطائه قد تدنئعه أفسرة 
جامحة » أو تغريه قوة طائشة »؛ الى الاستزادة مما له » والتخلص ما 
عليه ولو بدون حق أحيانا © فكان ذلك مثارا لمنازعات بين الافراد . ولو ترك 
الانسان حرا يسير على هدى غريزته ووحى فطرته لجرى فسض هذه 
المنازعات عن طريق القوة الفردية » ولالتهم القوى الضعيف » ثم اتى دور 
القوى فى أن يلتهمه من يفوقه قوة وعنفا وبطثشما . ولكن الجماعة وصلت 
الى ايجاد نظام يسودها ويضصمن بقاءها و بصهك لتقدمها وازدهارها وارتقائها» 
وكان هذا النظام هو القانون الذى نا بنشؤئها » والذى وجد لكى يبين لكل 
فرد ما له وما عليه وهكذا كان تنظيم الحياة فى الجماعة يقوم على اساس 
تقرير الحقوق والواجبات للاشخاص . لذلك امتنع على صاحب الحق من 
المنازعة فيه أن يقضى به لنفسه ؛ واصبح لزاما عليه أن يلجا فى ششانه الى 
القضاء يلتمس منه فض النزاع وفقا للقانون . ذلك أن الدولة فى الع ”ا 
الحاضر لا تبيح للافراد اقتضاء حقوقي بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض ©» 
انما يجب على من يدعى حقا قبل آخر أن يلجا الى الدولة لتمكينه من حقة او 
لحمايته له . فنظام العدالة الخاصة قد انتهى »6 والعدالة فى العصر الحاضر 


شب 29د 


ويطلق على الهيئة التى تعهد اليها الدولة بالقضاء باسم القضاء © فهذا 
اللفظ اذا يدل على الفعل وعلى الفامل حسب مقتضى السياق (2) ٠‏ 
تصارع المصالح وتتقارّع المزاعم . 
والبيئة هى الدليل او الحجة » وهى مشتقة من البيان وهو الظهور 


والوضوح وسعناها البرهان الخاص الحاسم الذى يدعم دعوى المدعسى © 
ولذلك يقول الفقهاء البينة كاسبها مبينة (3) ٠‏ 


والاثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة (4) . وهو فى لغة القانون يعنسى 
اثائة الدليل امام القضاء بالطريقة التى يحددها القانون لتاكيد حق متنازع 





1) لقد ابقى المشرع استثناء على نظام االعدالة الخاصة فى هالات معينة » هحيث أجاز الثفراد 
القيام بالاجراءات المقتضية 'اتجاه خصومهم بفية تامين مصالحهم والوصول الى حقوقهم 
دون ما حاجة لمراجمة المحاكم . 
ومن الامثلة فى التشريع المغربى على مثل هذه الهالات : | 
) الحق فى حبس الشيء ( المادة 291 و 292 من قانون الالتزامات والعقود ) . 
ب) والامتناع فى العقود الملزمة للجانبين عن تنفيذ الالتزام ما لم يقم احد المتعاقديسن 
اتجاه الاخر بتنفيذ ما التزم به ( المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود ) . 
ج) وحق الجار فى قطع جذور أشجار الجار الممتدة فوق ارضة بنفسه ( المادة 135 من 
ظهير 19 رجب عام 1331 ) . 
د) كما أجاز المشرع للافراد اللجوء الى التحكيم لحل المنازعات ذات الصفة المدنيسة 
التى تنشا فيما بينهم والتى لا: علاقة لها بالنظام العام ( الباب الثامن من القسم 
الخامس من قانون المسطرة المدنية ( الفصول من 306 الى 327 ) . 
2) محمد حامد فهمى س أصول المرافعات ‏ صفحة 12 - فقرة 11 , 
3) مصطفى الزرقا س المدخل الفقهى العام الجزه الاول س المجلد الثاني س صفهصة 
56 فقرة 672 . 
البنية هى التى تظهر الحق وتجمل صاحبه يفيد منه ( أحمد نشات ‏ رسائة الاثبسات 
رسالة الاثبات هامشى 1 صفهة 15 ) . 
البينة اسم لا يبين الحق ويظهره ( أبن قيم الجوزية .. الطرق الحكمية فى السياسسة 
الشرمية س صفهة 24 ) . 


فيه له أثر قانونى ؛ لذلك كان الاثبات فى جوهره اقناعا للمحكية بادعاء أو 


ويعرف الفقه (6) الاثبات بأئنه : « اقامة الدلييل أمسسام 
القضاء بالطرق الثى حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتست 


ويلاحظ ان بعض التشريعات قد قصرت لفظة « البينية » على شهادة 
الشهود فقط (6) . كما نلاحظ أن هذا النهج قد سار عليه بعضن فقهسساء 
الشصريعة الاسسلامية الغراء (7) ٠.‏ 


ومن التشريعات ما أطلقت « البينات » على كل وسائل اثبات الحق 
كالتشريع السورى والتشريع اللبنانى (8) ٠‏ فى حين ان تشريعات أخرى قد 
اختارت لفظة « الاثبات » ثلدلالة على وسائل أثبات الحسق كالتشريسع 
المضسرى:والعراكن والمتربى + 


من كل هذا يتضح لنا أن البينة أو الاثبات هى الوسيلة العملية التى يعتميد 
عليها الافراد فى صيانة حتوقهم كما أنها هى الاداة الضرورية التى يعسول 
عليها القاضى فى التحقق من الوقائع القانوئية . ذلك أن ادماء وجود حق 
محل نزاع من جانب أحد الاأشخاص أمام القضاء أن لم يصطحهب دك يسسسم 
الدليل عليه الى التاضى فان هذا الاخير لن يكون ملزماً بل انه لا يستطيع 
أن يسلم بصدق هذا الادعاء ٠‏ فالحق له أركان ثلائة هى طرفاه ومجسسهة 


4) يقال ثبت فى المكان يثبت ثبانا وثبوتا دام واستقر » وثبت على الامر داومه وواظبسه » 
وثبت الامر عنده تحقق وتاكد »© وثبنه ثثبينا واثبانا جعله ثابتا » وأثبث الحق أكسده 
بالبيفسات . 2 ١‏ 
الاثبات هو تاكيد حق متنازع فيه له اثر قانونى بالدليل الذى اباهه القانون لاثبات ذلك 
الحق ( احمد نشات مس رسالة الاثبات م الجزء الأول صفحة 15 ) , 

5) السنهور الوسيط ‏ الجزء الثانى ب صنحة 13 فقرة 10 , 

6) المشرع الصرى كما هو ظاهر من نص المواد 400 الى 403 والمادة 704 من القانسون 
الم دسي , 

7) جاه فى كتاب طرق الاثبات الشرعية للشيخ احمد ابراهيم صفحة 6 أن البينة في كلام اللسه 
ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهى اعم من البينة فى اصطلاح الفقهام 
حيث خصوها بالشاهدين أو الشضاهد واليمين . 

8) قانون البينات فى المواد 'المدنية والتجارية الصادر بسوريا بتاريخ 10 س 6 1947 , 

سه عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانى البينات فى المادة 129 بانها الوسائل 
ألتى يتوسل بها أهد المتداعين لاقناع القاضى بوجود فعل يتولد عنه حق . 
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والخماية التى يسبغها القانون عليه (9) . والاثبات ليس ركنا من أركسان 
الحق ذلك أن الحق قد يوجد دون أن تتوفر الوسيلة الى اثباته ومع ذلك 
فللاثشات اهميته العملية البالغة فالحق بالنسبة الى صاحمه لا قيمة له ولا نفيع 
منه اذا لم يقم عليه دليل وكثيرون من الذين يخسرون دعاواهم وبالتالى 
حتوتهم لا لشىء الا لان الدليل يعوزهم ٠‏ 


وقد عبر الفقيه « أهرنج » عن هذا المعنى بسارته المشهورة التي قال 
فيها : « ان الدليل هو فدية الحدق »6 بيعنى ان تقديم الدليل من جائب صاحبه 
عبء عليه ان يحمله للحصول على حقه . فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم 
الدليل عليه . والدليل هو قوام حياة الحق »© ومعقد النفع منه . فلا حق حيث 
لا دليل يؤكده » ولا دعوى حيث لا اثبات تستند اليه » والدليل هو الذى 
يظهر الحق ويجعلصاحبه يفيد منه والحق بدون دليل يعتبر هو والعسدم 
سسواء (10) ٠‏ ْ 


مما سبق يتضح لنا اهمية الاثبات © ذلك انه فى المجتمعات الحديثة 
المنظية » حيث يسود القانون ويمتنع على الشمخص ان يلجا الى اقتضاء حقه 
بنفسنه © وحيث يلتزم ان يستعين فى ذلك بالسلطة التى تقوم لتحقيق حماية 
المطالبية بحقه فى حالة تعرض هذا الحق لانكار من جانب الغير » يجد نفسه 
مضطرًا ألى اقامة الدليل على وجود الحق الذى يطالب به » حتى يمكتسه 
الاستمانة بسلطات الدولة فى أعمال ما يكفله القانون من حماية . وبغيسسر 
أقاية هذا الدليل لا يستطيع ان يرتكن الى هذه الحماية فيتعرض لفتدان كل 
ما يتضمنه حقه من مميزات ومنافع . ومن هذا يظهر انه فى مجال اعمال 
حماية الحقوق بمعرفة السلطة القضائية © يستوىتعذر تقديم ألدليل لاثبات 
حق موجود مع اتعدام هذا الحق منذ البداية (11) ٠‏ 





© القول بوجود الطرفين انما يكون فى الحقوق الشخصية دون العينية حيث يوجد طرف واهد 
هو صاحب الحسقل . ٠.‏ 

0) . بلانيول ‏ الموجز . الجزء الثانى رقم 2 الطبعة الرابمة الصفحة الاولى . 

أمءفلمدم أله1 نك كذه وميوتلتسز ماع "1 مل مكتاوعد 16[ قدعة صوام أومكم ألمعك دنا 


.ةفك 11 ذه0 
بلانيول سه الهزه الثاني ضئة 1931 © رقم 1406 صفهة 741 . 
.ماقت قدمء هل أه اأمعل 16 مقتئمة؟ ولبهه وستاومم هنآ 
كابيتان ‏ 'الجزه الاول ‏ الطبمة الثالثة صفحة 91 . 
اناه #مستاعت»© ه6أههوقمم مهم ومجتاوعص 14 وعثه؟1 أتاهم هص نه أصمك أاأمعل هلا 
: : .همهم أثمأاقكم لثم موصحدمه نوه أ 
1 0 الاثبانته فى المواد المدنية والجنائية لمؤتفه ‏ ونيهودهمو »1 وهل آنامه8 صفحة 18 


ندب 6 تهت 


أدوار الاشيسات القفسائسي : 


خضعت قواعد الاثبات عبر التاريخ لسنة التطور التى خضعت لهسا 
حقوق الناس ذاتها » وتبعت فى تطورها بوجه خاص حركة العلم والفن وما 
لاقنته من تقدم وازدهار » بفضل الاكتشافات والاختراعات » كابتداع الكتابة 
والرسم والتصوير وتسجيل الصوت وفحص الدم وما شاكلها . 


ويقسم الفقهاء الادوار التى مر بها الاثبات الى ثلاث : 


1 الدور الاول © وهو ما يسمونه عهد ما قبل القضاء 6 وهو الوقتت 
الذى سبق تأسيس القضاء . وهنا لا مجال للبحث عن بينات للحسق ؛ لان 
الحق نفسه لم يكن له كيان محدد ومعروف » وغالبا ما كان يندمج مع القوة 
ويحيا بها » أو بعبارة آأخرى كان الحق للقوة . ولم يكن هناك فرق بين مسا 
نسميه الآن بالدعوى المدنية والدعوى العمومية »؛ فاذا شعر المرء باعتداء 
على نفسه أو على ذويه أو بغصب مال له أو لذويه » كان يلجا عادة. السى 
الثار دافعا الاعتداء بمثله . اذ لا شرع ولا قضاء يعاقب الفاصب أو يردع 
المغصوب عن استعمال العنف والقوة فى استيفاء الحق أو استرداد 
المسلوب . 


مندمجة فى شخصية الجماعة © فان كل اعتداء على عضو من أعضائها كان 
يعتبر وكأنه واقع على الجماعة نفسها © فتهب بأجيعها للاخذ بالثار » كما انه 
اذا وقع اعتداء من أحد أفرادها على الغير فان افرادها يتحملون جميعا 
تبعة هذا الاعتداء ويتضامنؤن جميعا فى المسؤولية قبل اسرة المجنى عليه . 
فكل جماعة كانت تعيش غلى تضامن مشترك يجعل منها كتلة واحدة ايجابا 
وسلبا ». يشترك جميع أعضائها فى الحقوق لكل منهم .ان يطالب بحق أخيه أو 
بثأره » ويلتزم كل منهم بمسؤولية اخيه فيتحمل تبعة.فعله . ولم.يكن للحق أو 
الواجب قوام بغير القوة » فهي التى تنشئه. وهئ التى تحميه » لان تقدير الحق 
أو. الواجب كان مبنيا على قوة الخصم أو ضعفه لا فرق فى ذلك بين "أمر يدنى 
وآمر جنائى » بل كان كل اعتداء على حق جريمة. » لانه اهانة لصاحبه شانه 
كسان «الامتماع على النفسن أو غلئن ألمال- »:يدفع ‏ المتعتدئ: عليه و عشيرتقة اللي 
الانتقام ولم يكن ليمنع من الانتقام سوى العفو الذى كان لا يحضل ألا بعد 
تسوية مادية انتهى أمرها أخيرا الى الجماعة . 


500 


2 الدور الثانى ؛ وهو الدور الذى يسمونه بدور الاثبات عن طريق 
الدين (12) أو عهد الدليل الالهى (13) ٠‏ 


ويتسم هذا الدور بالتطور الكبير الذى طرا على اذهان الناس ») 
والوعى والأحساس الذى اصبح يسود فى المجتمع الانسانى خلال مذه 
الحقبة . هذا التطور الذى يتمثل فى شسعور الناس بوجود قوة عليا مهيمنة 
على الكون كله هى الله » تكافىء على الخير وتجازى على الشر »© فتطلع 
الناسس اليها يستمدون, من فعلها دليلا على حق مغصوب أو مال مسلوب © 
فوثقوا بأن من يتجرع السم ويسلم منه كان بريئا » أو الذى يلقى بنفسه فى 
النهر أو يصب عليه زيتا:!ى ماء يغلى أو يضع لسانه على النار فانه أن كان 
ريا فان الله يحميه . وكان 'البعض يجرب السم فى حيوان للخصم فاذا عاش 
اعتبر صاحبه بريئا والا فيعطى للخصم نفسه » كيا أنهم كانوا يلتجئون الى 
.طريقة القتسم فكان الظنين يؤدى يمينا مصحوبة بطلب الشر لنفسه ان كان 
كاذبا. 


ثم جاء وقت رأى فيه الانسان أن لا يجنح الى الآلهة جنوحا كليا وان 
يعتمد على قوته مستيدا المعونة من الله » فكان يطلب خصمه للنزال ولم 
يكن يستثنى من ذلك أحد حتى النساء » وكان فى استراليا اذا اختلفئت 
امرأتان فيما بينهما أمرهما زوجاهما بالنزال » فان أبتا عرقبتا » وكان النزال 
شائها فى أوربا فى القرن الرابع عششير وكان الطرقان يحلفان قبله » ومسن 
أخطا فى الصيفة خسر دعواه (14) ٠‏ 


3 الدور الثالث : وهو عهد الدليل الانسانى ٠‏ 


وهذا الدور يشهد برقى العقل البشرى وتقدمه الذى لم يعد يؤمسن 
بالقوة كوسيلة للحصول على الحق * ولا بالطرق التى كان يبتدعها الكهنة ؛ 
بل فضل الاثبات عن طريق الشهادة . ومن هذا يتضح لنا ان البينة بالشهادة 
هى اول وسيلة من وسائل الاثبات التى عرفتها البشرية » ولكن المشكلة 
التي كانت تعوق البينة بالشهادة هى تسهادة الزور ؛ أو الامتناع عن الشهادة 
أو عدم وجود شهود » فكان يلجا الى اخذ اعتراف ولو عن طريق التعذيسب 





2) ادوار عيد ‏ قواعد الاثبات فى القضايا المدنيسة والتجارية ل الجزء الاول س 
صفحسة 8 , 

83 احمد نشات ب رسالة الاثبات فى التمهدات س الجزء الاول ‏ صنحة 10 . 

4 احمد نشات ب رسالة الاثبات فى التمهدات ‏ الجزء الاول صفحة 12 . 


هس 8ه 


والعنف »© ولا يخفى العيب الذى يشوب طريق التزاع الاعتراف عن طريق 
الجنفه أن كان" الخال يتتبى ذانيا بالعدب: الى الامتران نما تسيب النة صر أ 
كان يكنا |ء جرينا 


ويذكر الدكتور عبد الوهاب حومد (15) أن روما القديمة فى عو٠وهد‏ 
الاسلوب الاتهامى لم تشأ أن يكون للاعتراف نتائج قانونية حتى ان سعسض 
الفقهاء المعاصرين يزعمون انه كان باطلا لإنه ( ظاهرة من ظواهر الجنون ) 
غير أن الراى الشائع انه كان للاعتراف قوة قانوئية ولكن أمر تتديره كان 
متروكا للقاضى وهذا ما ذهب اليه ( البيان ) -350 والديحست 6 
وخاصة اذا كان الاعتراف منتزعا من الارقاء بواسطة ١‏ ب . أما فى عهد 
الاسلوب التفتيشى فان الاعتراف 3 الاوج من الاعتبار 3 (اسفسيية 
البينات ) ©» ولكن عجز هذا الاسلوب عن اقناع القاضى بصورة مطلقة. »6 
جعله يلجأ الى الاستجواب والتعذيب حتى يظفر باعتراف المدعى عليه 
(لاراحة وجدائه ) كأنه ينتظر من هذا الاعتراف أن يصادق على صحة كس 
مأ ديعة القاضى من شق أهد على أدانة الفاعل أذناء تحقيقه بغية تدك بسك 
آخسر الشبهات والشكو كَّ » ولا دل على نظرتهم ال الاعتراف من هذا 
المقطع الذى كتبه الفقيه ( حوس ل 00 : 


« ان اعتراف المدعى عليه بصورة حرة فى حضور الحكام بأنه مرتكب 
الحريية التى يحاكم من أجلها بيئة كاملة وبالتالى كافية للحكم عليه 6 
شريطة التحقق من وقوع الجريمة وليس أعدل من عقوبة تطبق على شخص 
يعترف دمحضص | رادته ودون ن أى تعذيب انه الفاعل الحقيقى 6 5 أن 
شهادة الكمهود ناقصة 0 عرضة للاخطاء » ف حين ١‏ ن اعتراف الفاعل 
يظهر الحتيقة سافرة لانها مبنية على البداهة نفسها » . 

من كل ها شيع لضع لنا المراعل الف تمن نا الاقاك مين الغاردف > 
هذه المراحل التى كانت مسايرة لتطور الانسانية وتقدمها فقد رأينا كيف 
كان الانسان فى طوره الاول مسمتندا, الى القوة والعئف فكان قاضى نئفسه . 
ثم .راينا الذور الكانى الذى .هو دور العقيدة الذى كان يلها عبه الكهنة الى 
شروب البسدن. و الشهرذة ...و استخلصتا فق الدون القالث ان 'الاتسائية بدات 
تتدرج الى الادلة المفيدة كالشهادة وغيرها ٠‏ والحقيقة أنه احتراع النطية 
وانتشار التعليم بدا الناس يلجاون الى الكتابة فى الاثبات وحصرت شهنادة 
الشهود وقرائن الاحوال ف مجال ضيق 6 وتهذبت الييين ثم تطور الإثبات 
بالكتابة من الكتابة العرفية الى الكتابة الرسمية 


5) أصول المحاكمات الجزائية صفحة 342 . 


سم امه 


التنظيم القاذونى للاثبات وصوره : 


نظرا لما يتطلبه الاثبات القضائى من قواعد خاصة فى تعيين من يقوم 
به » ورسم الاجراءات التى يتم بها تقديم الادلة الى القضاء . فانه يبدو من 
الضرورى ان تخضصسع هذه أأمسسائل لتنظيم قانونى » لذلك فان كل تظسسام 
قانونى وكل تنه تنظيم قضائى يقتضى حتما وجود نظام للاثات ٠.‏ الا ان التثة لتنظيم 
القانونى للاثبات لا يتخذ صورة واحدة » فقد يقتصر هذا التنظيم على رسم 
اجراءات تقديم الادلة الى القضاء » تاركا تحديد ما يعتبر من الادلة ووزن 
قوة كل منها فى الاثبات الى سلطة القاضى التى تتضمن فوق ذلك حق توجيه 
المدعاة شفسسه . كما أن التنظيم قد بمتد ف صورة أخرى ليشمل كل متسدينا 
يتعلق بالاثبات فيحدد الادلة التى يمكن تقديمها للاثبات ويعين بدقة قوة كل 
دليل مثها ويلزم القاضى بأن يقف موقف الحياد المطلق فى معركة الاثبات . 


والصورة الاولى من صور تنظيم الاثبات هى ما يسمى بمذهب الاثبات 
المطلق أو الحر » اما الصورة الثانية فهى مذهب الاثبات القانونى أو المقيد» 
ولكن أكثر الشمرائع الحديثة تتبع فى التنظيم القانونى للاثبات مسلكا وسطا 
بين المذهبين السابقين وهى صورة يمكن أن يطلق عليها تسمية المذهسب 
المختلط أو المعتدل فى الاثات . ونتناول بالدراسة كل مذهب مسن هذه 
اليذاهب الثلاثئة على حدة . 


المذهب الاول : مذهب الاثبات الحر أو المطلق 


وهو نظام للاثبات لم يكن يعرف غيره فى المجتممات البدائية » وهو 
يقتضى اطلاق حرية المتقاضين فى تقديم أى دليل »© كما يجمل للقاضى دورا 
ايجابيا فى البحث عن عناصر اقتناعه وقدرة على الاستناد الى أى وسيلة 
متحقق منها هذا الاقتناع من استجواب الخصوم أو سسماع الشمهود أو هصذير 
التحقق من الوقائع . وميزة هذا المذهب انه يجمل الحقائق القضائية التى 
يضل آليها القاضى فى حكيه مطابقة الى درجة كبيرة للحقائق الواقعصة 
المنازع فيها ٠‏ ولكن يؤخذ عليه انه يعطى القاضى حرية واسعة تتجافى مع 
وسعهم اقناع القاضى لاختلاف القضاة فى التقدير © مما يزعزع الثقة ىق 
التعامل » ولان القاضى قد يكون مغرضا فيحكم بما يهوى دون أن يكون 
عليه رقيب من القانون . وما زالت بعض القوانين الحديثة تتبع هذا المذهب فى 
تنظيم الاثبات كالقانون الالمانى والقانون السويسرى والقانون الانجليزرئ 


يت 


والقانون الامريكى كما اعتئقه بعض رجالات الفقه الاسلامى (16) . أما فى 
المواد الجنائية فان جميع التشريعات على الاطلاق تاخذ بهذا المذهب لان 
طبيعة هذه المواد لا تقبل تحديد طرق معينة للاثبات . 


المذهب الثانى : مذهب الاثبات القانونى أو المقيد 


لقد رأت اكثر التضصريعات القديمة فى مرحلة تالية من مراحل تطورها 
أن تتفادى العيوب التى تشوب المذهب الاول وهو 'لاشات المطلق أو الحر 
عن طريق. الحد من سلطة القاضى فى تسبير الدعوى والفصل فيها وذلك 
بحصر وسائل الاثبات وتعيينها تعيينا دقيقا وتحديد قيمة كل منها ) بحيث لا 
يجوز بعد ذلك للخصوم أن يثيتوا حقو قهم غير هذه الوسائل 6 ولا يملك 
التاضى أن: يجعل لايها قيمة اكثر أو أقل مما حدده القانون لها وكذلك بالزام 
القاضى بالوقوف من الدعوى موقف الحياد 166 حك 16ثأ نتمم مآ 
لح مام اك اما بعلمه الشخصى فلا يتضى الا بما يظهر له مسن 
أجراءات لدعوى المعروضة عليه 6 ولا يجوز له أن يستجهممع الادلة وائما 
يقتصر على ما يعرض عليه منها ولا يتقضى بدليل قدمه أحد الخصمين الا بعد 
أن يمكن الخصم الآخر من مناقشته . فوصلت التشريعات بذلك الى ما 
يسسعمى. بمذهب 'الاثبات القانونى أو المقيد . 





06 لقد ثار الفقيه ابن القيم الجوزية على تحديد الفقهام للادلة فى الاثبات تهديدا جامسدا 
وتقيدهم بشهادة الشهود واخذهم بها دون القرائن , والادلة الاخرى ونادئ بوجوب ترك 
الاثبات هرا « فاذ! ظهرت امارات العدل وأسفر وجهكة باى طريق كان فثم سرع الله » 
قال .فى 'اعلام الموقمين : « 'أن الشارع فى جميع المواضيع يقصد ظهور ألهق: بما يمكن 
ظهوره به من البينات التى هى آدلة عليه وشواهد له ولا يرد حقا متى ظهر بدليله بدا » 
فيضيع حقوقء الله وعباده ويعطلها » ولا يقف ظهور الحق على أمر ممين لا فائسدة فى 
لخصيصه مع مساواة غيره له فى ظهور الحق أو رجهانه عليه ترهجيها 1 يمكن .جهسسده 
ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد البينة فى صورة من على رأسه حمامة وبيده عمامة 
وكخر خلفه مكضوف الراس يعدو أثره ولا عادة له بكشف رأسه » فبينةك الهال ودلالته 
هنا تفيد ظهور صدق المدعى 'اضعاف ما يفيد مجرد االبينة عند كل أهد , فالفسسارع لا 
يومل مثل هذه البينة والدلالة ويضبع هقا يملم كل أهد ظهوره وهجته , بل ا ظن هذا فى 
ظلئة ضيعوا طريق الهكم فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين » 
وصار الظالم .الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره فيفمل ما يريد ويقول لا يقوم على بذلسسك 
شساهدان اثنان فضاعت حقوق .كثيرة لله ولعباده » . ثم قال فى الطرق الحكيمة في السياسة 
الشرمية : « فاذا ظهرت أمارات العدل واسفر وجهه باى طريق كان فثم شرع الله ودينه 
والثه سبعانه أعلم وأهكم واعدل ان يخص طرق العدل واماراتك واعلامه شىه ثم ينفى 
ما هو أظهر منها وأقوى ذلاقة وآبين أشضارة فلا يجمله منها ولا يهكم عند وهودها بموجبها 
بل قد بين سبهانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده اقامة. العدل بين عباده وقيام الناس 
بالقسط فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين ليست بمشالفة له » , 


11 مت 


وظاهر ان هذه الصورة من صور التنظيم القانونى للاثبات أن كانت 
تتيح للاشخاص تقدير مراكزهم فى المنازعات على ضوء ما يكون لديهم من 
ادلة مما يعتبر وسيلة الى ضمان الثقة وتحقيق الاستقر'ر مان ما تقوم عليه 
من حمود التواعد كثيرا ما يؤدى الى بعد ما يعتبر حقيقة أمام القضاء عن 
الحقيقة الواقعة 4 كا ان من الميوب التى تشوب هذه الصورة من صسور 
الاثبات ان موقتف القاضى فى هذا النظام يكون سلبيا محضا اذ لا يجوز له 
أن يعيل من جاننه على اكمال ما فى آدلة الخصوم من نقص » ولا ان يقضى 
بعلمه الشخصى» وانما يتعين عليه أن يكون حكيه على ضوء ما قديه 
الخصوم من ادلة يقدرها فى الحدود التى رسمها القانون مما تصبح معسه 


والحقيقة ان هذا المذهب على ما فيه من دقة حسابية تكفل ثبات 
التعامل يباعد ما بين الحقائق الواقعة والحقائق القضائية فقد تكون الحقيتة 
الواقعة ملء السمع والبصر لكنها لا تصبح حقيقة قضائية الا اذا استطيع 
اثباتها بالطرق التى حددها القانون. . وقد تغلب فى الفقه الاسلامى المذمب 
القانونى فى الاثبات فيجب ف الاثبات بالبينة شهادة شاهدين ولا يكتفى بشاهد 
واحد الا فى حالات استثنائية . واذا توافر نصاب الشهادة وجب الاخذ بها 
دون ان يكون للقاضى حرية فى التتدير » ويتفاوت نصاب الشهادة من واقمة 
الى اخرى فى حدود مقدرة تقديرا يكاد يكون حسابيا (17) ٠‏ 


المذهب الثالث : مذهب'الاثبات المختلط 


والصورة الثالثة لتنظيم الاشبات هى الصورة التى تجمع من مبسادىه 
اليذهبين السابقين »© فلا تأخذ بالحرية المطلقة أو التقييد الكامل © وائما 
تجعل لكل منهما مجالا فى قواعد الاثبات »© فتلزم القاضى فى الاصل بأن يتف 
موقف الحياد كما تحدد الادلة التى تقبل الاثبات امام القضاء وتعين قوة 
بعضها.فى الاثبات وتضع شروط الوقائع التى يجوز اثباتها » ولكنها مسسن 
ناحية. أخرى تجعل للقاضى فى بعض الأحوال أن ينشط الى جمع الادلة على 
ما يريد معرفته من وقائع فيستجوب الخصوم أو يستمين بأهل الخبرة أو 
يستدل بشهادة الشهود من تلقاء نفسه . كما انها تكفل له سلطة فى تقتدير 
قيمة الدليل الذى يستمد من بعض طرق الاثبات كالشهادة بل تجعل له أن 
يستنتج ثبوت واقعة غير ثابثة من واقعة أخرى ثابثة ( القرائن القضائية ) 


7 السنهورى الوسيط الجزه الثانى صفحة 29 فقرة 23 , 
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وبذلك. يتجنب هذا المذهب فى الاثبات ما يخشى من تحكم القاضى فى 
مذهب الاثبات الحر أو المطلق © وجمود التواعد وما قد تؤدى اليه مسن 
الظلم فى مذهب الائبات' المقيد » بالمزج بين خصائص النظامين فى نظام واحهد 
مما يبرر تسميته بالمذهب المختلط . 


وهذا الطريق الوسط أى مذهب الاثبات المختلظ هى الطريق. النسى 
تتبعها جميم الشرائع اللاتينية . وقد اتبمها أيضا قانون الالتزامات والعقوه 
المغربى والقانون المصرى والقانون السورى والتانون اللبثانى واكشسسس 
التؤانين الف رئيسيسية + 


ويلاحظل الفقه على هذا المذهب ملاحظتين أسساسيتين : 


1 ل ان اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية فيه لا يصل الى 
حد يجعل للادلة قوة قطعية فلا تزال للادلة فيه حجة ظنية » ولا تزال الحتيتة 
القضائية هى مجرد احتمال راجح 16غلاطهطه:م هك 1066 وليسث ‏ حقيتة 
قاطعة ولابد من الناحية العملية الاكتفاء بالحجج الظنية ما دامت راجهة ‏ 
لان استراط الحجج القاطعة يجعل. باب الاثبات متفلا أمام القاضئ . 


2 س إن المذهب المختلط يثفاوت فى نظام قانونى عنه فى نظام آخر فهى 
يضع من التيود على حرية القاضى فى تلمس الدليل قليلا'او كثيرا على قتي 
متداويث يخظف باختلاف النظم التانونية » هم النغلم ما تقلل من هذه للتيوة 
حتى يشدثد التقارب ما بين الحقيقة التضائية والحقيقة الواقعية فيرجم كفل 
العدالة ومنها ما يزيد في القيود ولو ابتعدت الحقيقة الاضائية عن الحقب 
الواقعية حتى.يستقر التعامل وخير هذه النظم ها وازن بين الاعتباريسن فى 
كفتي الميزان حتى لا ترجنح كفة وتشيل أخرى (18) : 

الاثبات القضائى والاثبات العلمئ والتاريفى : 

الاثبات القضائى هو الذى يعنى اقامة 'الدليل أمام القضاء: بالطريقة' 
ألثى يحددها القانون على وجود حق منازع فيه »2 اما الاثبات الغلميى (49) 
فهو الذى ينصب على أمر من الامور ويقوم البرهان عليه باية وسيلة ومن 
أى طريق ويساهم فيه كل من يريد من الافراد وتظل الحقيقة العلمية بمست 


8) السنهورى الوسيط الجزه الثاثى صنحة 30 . 
89) هبد المنهم. فرج: الصدة ح الاثبات فى المواد المدنية صنحة 9 





هذا قابلة للنظر والنقاثى على وجه الدوام.. ومن هذا يبدو لنا الفارق.واضها 
بين الاثبات العلمى والاثبات القضائى فهما يشتركان فى أن كلا منههما ينطو 
على تقصى حقيقة أمر من الامور » ولكنهما يختلفان فيما عدا ذلك , فالباضث. 
عن الحقيقة العلمية له كل الحرية فى بحثه عن هذه الحقيقة بينما القاضى 
يتقيد بعناصر الاقناع التى تقدم له فى القضية المعروضة » ولكل من يعنيه 
الامر من الافراد ان يشترك فى البحث العلمى »© فى حين أن القاضى يمتنع 
علية بحسب الاصل أن يسساهم فى جمسع الادلة فى الدعوى المعروضة عليه 6 
والحقيقة العلمية تبقى آبدا محل بحث واسنتقصاء ٠‏ أما الحقيقة التضائية 
التى يصبل اليها القاضى فتعتبر صحيحة بصفة نهائية . وهذا الاختلاف بين 
نوعى الإثبات مرده الى اختلاف الغرض من كل منهما »© فالائبات العلمى 
ينقد الجقيقة المجردة بينما يرمى الاثبات القضائى الى الفصل فى فزاع بين 
طرفين على حق يدعيه كل منهما » ولابد فى مجتمع منظم أن يكون منالك حد 
لهذا النزاع حتىلا تتأبد الخصومات ويستقر التعامسل ٠.‏ | 


هذه التفرقة بين نوعى الاثبات تلقى الضوء على قيمسة الحتيقسسة 
التضائية التى ينتهى اليها القاضى فى حكمه * فالغاية الممليسة للاثبسات 
القضائى وهى قصد فض المنازعات التى تقوم حول الحتوق وتحقيسقي 
الاستقرار فى المجتمع تفرض الاكتناء بالحقيقة النسسبية أى التى تقوم علي 
الظن الراجح » ذلك أن السعى الى الحقيقة المطلقة يوجب فتح باب الاثبات 
الى غير نهآية حتى تتبين هذه الحقيقة مما لا يتفق مع الرقبة في هسم 
المنازعات بين الافراد . فاذا ما تم الفصل فى ئزاع على حق من الحقسوق 
على أساسن ما تقدم للقضاء من أدلة وانستئفذ المتنازرعون كل ما رتيه لهم 
الثانون من درجات للتقاضى عدت الحقيقة التى يقررها الحكم القاصل في 
النزاع حقيقة نهائية لا يجوز لاى من المتنازعين العودة الي النشكيك فيها 
أمنام التضاء ولو ملك من الادلة ما ينفى صحتها . الا أن غاية المتازعات بين 
الافراد ذاتها لا تقتضى أن تفرض هذه الحقيقة على الكافة بل تنتحقق بقصر 
نرض صحتها على اطراف النزاع ومن هذا تبدو نسبية الحقيقة التضائية . 


ومن 'ناهية لخر نان مط الناية تمد الانيات آنام: العماء قرا لا 
معنى له اذا لم يقم نزاع يكون الاثبات المطلوب وسيلة الى الفصل فيه علي 


خلاف الحال بالنسبة للحقيقة العلمية التى لا يمنع التسليم بها من معساودة 
البحف ق شبحتها كنا اسلننا: 


كما انه يترتب على ارتباط الاثبات القتضبائى بتنظيم السلطسسة 
القضائية خضنوعه لقواعد وقيود تنتس من هذا التنظيم 4 منها مثلا ما يتصل. 


بتحديد موقف القاضى حيال الاثبات » فالتنظيم القضائى يفرض على. القاضى 
أن يكون موقفه فيما يدور أمامه من الاثبات سلبيا فى الاصل ويجعل منه فى 
اغلب الاحوال حكما يقوم بوزن الادلة المتعارضة التى يقدمها اليه المتقاضون 
فلا يشارك أطراف النزاع فى تقديم الادلة ولا يقضى فى خصومة الافراد بها 
يعلمه هو عن حقيقة النزاع وهذا هو ما يسمى بمبدا حياد القاضى . 


الادلة المختلفة » بل ان المشرع قد يجد فى تحديد الوسائل التى تقبل الاثباباً 
أمام القضاء فى المواد. المدنية وتعيين قوة كل دليل منها ضمانا لحتسوق 
الافسسراتد ٠.‏ 


يخلص من كل مأ سبق ان الحقيقة القضائية هى ما يثبته القاضى فى 
حكمه نتيجة لتحريه حقيقة الواقع ويكون حظها فى مطابقة الواقع بقدر ما 
يكون للقاضى من سلطة فى البحث والتحرى وهذه تبلغ أقصاها فى مذهب 
الاثبات المطلق »© غير أنه حتى فى هذا المذهب يبقى ان القاضى بشر وان 
وسائله محدودة »© أن علم شيئا غابت عنه 'أشياء » ولا يبعد ان يخطسىء 
التتدير فيقضى بما يخالف الواقع وهذا أول سبب من الاسباب التى يمكن 
أن تؤدى الى مغايرة: الحقيقة القضائية للواقع . 

أما فى مذهب الاثبات المقيد فيزداد احتمال بعد الحقيقة القضائية عن 
الحقيقة الواقمة سنبب تقيد القاضي. بالدليل القانونى »؛ ناذا كان محل 
النزارع مثلا عقدا معينا مما يتطلب القانون ان يكون اثباته بالكتابة وعجسز 
المدعى عن تقديم الدليل الكتابى حكم. القاضى بعدم ثبوت هذا التعاقد حتى 
ولو كان يعلم هو بحصوله أو كان يستطيع أن يعلم ذلك عن طريق آخسسبر 
كشهادة شخص يثق به ثقة خاصة . 


ويعالج المذهب المختلط ذلك الى حد منا بأن يرخص للخصم العاجز فى 
مثل هذه الحالة عن تقديم. الدليل القانونى فى أن يوجه الى خصمه اليمين 
أن. يطلب استجواب خصمه لعله يستدرجه بذلك الي الاقرار . 

على انه مهما بلغت وسائل تقريب الحقيقة القضائية من الحقيقفة 
الواقمة فان القضاء على احتمال تباينهما مستحيل . ولذلك كان لابد مسن 
أعتبار الحقيقة القضائية حقيقة نسبية لا مطلقة أى انها لا تعتبر حقيقة الا 
بالنسية الى طرفى الخصومة التى فصل فيها الحكم وفيما يتعلق بالموضوع 


ه 15 سه 


الذى فصل فيه دون غيره ولكنها فى هذا الحيز المحدود تعشر حقيقة ثابتة 
لا يخوز تجاهلها أو نقضها وفى هذا تكون قوة الحقيقة القضائية أو حجية 
الشىء المحكوم به أو حجية الامر المقضى ٠‏ 1 

: م هفوناز مومطه 12[ ع فاتمايلك » 


قواعد الاثبسات قواعد موضوعيية وةواعد اجرائيسة 


ليست قواعد الاثبات كلها من طبيعة واحدة فبعضها قواعد تتعلسق 
بالتنظيم الموضوعى » والبعض الآخر تتعلق بالشكل والاجراءات . ولقد كان 
هذا سبيا فى اختلاف التقنريعات على المكان الذى يضم هذه القواعد . فين 
التشمريعات مأ يفرد لقواعد الاثبات تشريعا مستقلا كالقانون الانجليزرى 
والقانون الامريكى والقانون السورى 0 ومنها ما يضسع هذة القواعد ف تكنين 
البرائمات كالقانون الالبانى . وفريق منها يفرق بين التواعد الموضوعية 
وقواعد الاجراءات » فيجعل مكان الاولى فى التقنين المدنى » ويجغل الثانية فى 
ثقنين المرائعات . وهذا هو مذهب التشريمات اللاتينية كالتقنين الفرنسى 
والتقنين الايطالى والتتنين البلجيكى والمشروع الفرنسى الايطالى الذى 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن فى هذا المجال هو البحث عسسن 
طلبيعة قواعد الاثبات اهى قواعد موضوعية ؛ يجدر بها ان تتخذ مكانها فى 
القانون المدنى . آم هى قواعد شكلية يجب ان يتضمئها قانون ‏ المرافصات » 
وقبل الاجابة عن هذا السؤال يجب ان نعرف معئى. التواعد الموفسوعية :فى 
الاثبات » ومعنى مواعد ‏ الاجراءات.او القواعد الشكلية . 1 


فالقواعد الموضوعية فى الاثبات هى التى تحدد محل الاثبات ومن يقع 
عليه هبئه » وطرقه ؤقيمنة كل طريقة منها © والاخوال التى يتخذ فيها كل من 
حيث أوردها المشرع المغربى فى القسم السابع من الكتاب الاول مسن 
قانون الالتزامات والعقود ٠.‏ 

اما قواعد الاجراءات أو القواعد الشكلية فهى التى تحدد الاجراءات 
ويطك 
29) مجموعة الاعمال التحضرية للقانون المدنى س الجزء. الثالث ‏ الصفهة 347 - 349 , 


يشملها تقنين المرافعات حيث أوردها المشرع المغربى تحت عنوان ١‏ فى 
اجراءات التحكيق 0 وذلك 6 الاب الثالث من القتسم الخثالث من قانون المسطرة 
المدنيية. 


وقد قال سعض الفتهاء انه كان من الواجحب منطقيا أن يكون الاثبات 
من مواضيع قانون المرافعات لانه لا يلجأ اليه الا عند المخاصمات » كما اكد 
البعض الآخر بأن وضع الدليل فى القانون المدنى هو وضع للشىء فى محله» 
لان .الدليل جوهرى بالنّسبة للحق والحق بلا دليل لا قيمة له كما تقدم القول. 
واستئدوا فى قولهم هذا الى ان عدم وجود الدليل يجعل الحق نفسه فى حكم 
العدم أو فير موجود أصلا »© وأن الدليل لا يتخذ دائما بقصد الالتجاء به 
للمخاصمة » وقادون المرافعات خاص بالمخاصمات 6 وان شروط صحة 
العقد وبيان أثره القانونى وقوته بالنسبة للطرفين وبيان نوع الدليل اللازم 
الوقائع المراد اثباتها وكيفية التحقيق وسماع الشهود وتعيين الخبراء . 


ومن الفقهاء ما يحبذ فكرة جمع قواعد الاثبات سواء منها الموضوعية 
او الشكلية فى تقنين المرافعات كما فعل القانون الالمانى والقانون 
السويسرى . ويذهب الاساتذة كولان وكبيتان ودى لامور نديير الى هذا 
الرأى . وقد جاء فى المذكرة الايضاحية (4»21 لمشروع التقنين المدنى المصرى 
الجديد فى هذا الصدد ما يأتى : 


ا والواقع أنه يتضح من استظهار مويب التقنيات المذتلية ومقاءلة 
كل منها بالآخر أن الاثبات والشهر لا ينزلان منها مكانا واحدا » فبعض هذه 
التقنينات يفرد لهما مكانا فى تتنين المرافعات وبعض آخر يفرق هذه الاحكام 
نين التقنين. المدتى :وتقتين الم امعتارقة + ' 


ويقوم مذهب الفريق الاخير من التقنينات على التفريق بين طائفة 
القواعد المتعلقة بالتنظيم الموضوعى وبين طائفة القواعد المتعلقة بالشكل 
والاجراءات »© ويلحق الاولى بالتقنين المدنى ويقرر للثانية مكانا فى تقنين 
المرافعات » وتشتمل الطائفة الاولى على الاحكام المتعلقة بمحل الاثبات 
وبيان من يقع عليه عبئه 6 وتفصيل طرقه وأحوال أعمال كل من هذهة الطرق. 
وغنى عن البيان انه يقصد من هذه الاحكام بوجه عام انى اتقاء المنازعات 





1) مجموعة الاعمال التحضيرية س الجزء الثالث ‏ الصفحة 347 - 3548 , 


بد 17س 


وتأمين ما ينبغى للتعامل من استقرار ولعل هذا الغرض الوقائى بذاته هو 
أبرز ما ينهض لتوجيه وضعها فى نصوص التقنين المدنئى باعتباره الاصل 
الجاع للمبادىء العامة فى القانون . أما ما يتعلق من الاحكام باعبال طرق 
الاثبات فهو يتصل بناحية الشكل والاجراءات ولاسيما ما يقوم من هذه الطرق 
على التحقيق أو الخبرة . وبديهى ان مثل هذه الاحكام أخص نطاقا مسن 
الاحكام الموضوعية » وهى تتسم على وجه الافراد بطابع قضائى يحجعمل 
خطابها ينصرف بوجه خاص الى من يعهد اليهم بتطبيق القانون والفصل فى 
الشكل والاجراءات صعيدا واحدا فى تقنين المرافعات »© . 


ويذكر لاستاذ السنهورى (22) بأن سلامة النظر فى هذه المسألة 
تقضى بتخطى الشرائع التى تضع قواعد الاثبات بناحيتها الموضوعية 
والشكلية فى تقئين المرافعات . قد توضع هذه القواعد كلها فى التقنين المدنى 
تغليبا للناحية الموضوعية على الناحية الشكلية فيلتئم ششملها وقد توزع بين 
التقنين المدنى وتقنين المرافعات كما تقضى بذلك كل طائفة من هذه القواعد 
وقد تنفرد بمكان خاص تنعزل به عن سائر التقنينات حتى لا تطغى ناحية من 
الناحيتين على الاخرى »© ولكن ان يستقل بها جميعا تقنين المرافعات فهذا 
ما لا وجحه للنظر فيه » . 


٠. 


والواقع انخيرموضع لقانون البينات هو وضعها فى مجموعة واحدة 
مستقلة ) أى ان هذه المجموعة تجمع بين دفتيها كل القواعسد المتعلقة 
بالبينات سواء منها الشكلية أو الموضوعية وهذا مسن شاأنه الا يجعل هذه 
التواعد مبعثرة بين الثانون المدئى وقانون المرافعات ذلك أن القانون 
المدنى يضم مع القواعد الموضوعية طائنفة من لاجراءات اإلتى حك سيا أن 
يكون موضعها فى قانون المرافعات © كه اأن قادون المرافعات يحوي قواعد 
يجب أن تكون فى التانون المدتى ...وهذا .ما جلح آليه المشبزع السورى فى 
القانون رقم 395 بتاريخ 1947/6/10 حيث جمع بين دفتى هذا القانون 
جمييع القواعد والاجراءات المتعلقة بالبينات المدنية والتجارية ٠‏ 


والحقيقة أن توزيع قواعد الاثبات بين القانون المدنى وقانون المسطرة 
التقفية ف التانون المذرى + كن الدى كفم بنا الى اخليان هذا المومستوع 
بالذات ؛ حتى نيسر بهذه الدرسة المتواضعة لجميع رجالات القانيسون 
الرجوع الى قواعد الابات »© ليجدوا أحكامها مفصلة ومبسطة سواء منها 





2) الوسيط ‏ الجزء الثانى سه صفحة 18 فقرة 13 . 


سه 18 سه 


البوشتوفية "انا العكلية لك أرقا كمه كهاة بمو انا النباق' ان المقتسيوء 
المغربى قد أورد الاحكام الموضوعية لوسائل الاثبات فى القسم السابع 
من الكتاب الاول دن قانون الالتزامات والوقود كي أنه أورد القوا عد 
الشكلية أو قواعد الاجراءات 6 ذحك عنوان )2 ف أجراءات التحقيق «( وذلك 
فى الباب الثالثك من القسم الثالثك من كانون. المسطرة المدئية © ومحاولتنا فى 
هذه الدراسة تتخصى مذا جم هذه القواعد الؤاردة جين دفتن كانبسون 
الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية ٠.‏ ونحن تتأوسل اذا ما ج سم 
المشرع المغربى الى اعادة النظر فى هذا الموضوع ؛ ان يقتفى أثر المشرع 
السورى 6 وذلك دو ضع قواعد الاثبات بصفة عامية عه الموضوعية مثنها 
والشكلية 035 ف قادون مسيكة لئيسين الرجوع أليه 6 وذلك لدفع كل التباس 
أو غموض يمكن أن يكون سببا فى عدم تطبيق النصوص بالكيفية التى أراد 


خطسة البحسث : 


بعد هذه المتدمة التمهيدية التى توخينا فيها التعريف بالاثبات وأهميته 
العملية * والادوار التى مر بها عبر التاريخ » ثم بيان انواع الاثبات والتمييز 
بين الاثيات القضائى والاثبات التاريخى والعلمى » ثم تخصيص فقرة لدراسة 
النظيم القانذونى للاثيات ومختلف صوره أو مذاهبه ؛ ثم تحديد المقصسود. 
بقواعد الاثبات الوضوعية منها والشكلية »؛ ثم أخيرا عرض أهمية اختيارنا 
لهذه الدراسة لتكون موضوع هذا الكتاب . 


وقبل أن نتعرض لدراسة وسائل الاثبات فى التشريع المدئى المغربى» 
نرى انفسنا ملزمين بتخصيص الباب الاوللنلقى نظرة فيه على المبادىء 
الانساسية لوسائل الاثبات » حتى نتبع بذلك نفس النهج الذى سار عليه 
قانون الالتزامات والعقود » حيث خصص الباب الاول من القسم السابع من 
الكتاب الاول المعد للاثبات لاستعراض الاحكام العامة التى تخضع لها كل 
وسائل الاثبات . 


وبعد انتهائنا من معالجة القواعد العامة لوسائل الاثبات © تنتقل الى 
دراسة هذه الوسائل بتفصيل وذلك فى الباب الثانى . 


سب 19 سم 





اأقواعد العامة لوسائل الاثبسات 


تستلزم دراسة القواعد العامة لوسائل الاثبات تحديد هدفه »© وبيان 
القمروط الواجب توافرها فى الواقعة لتصلح محلا للاثبات » كما ان ضرورة 
كفالة حق كل خصم فى ابداء دفاعه تجعل من الاثبات حقا بجانئب كونه واحيا 
وهذا هو الحق فى الاثبات ٠.‏ 
لاثسات ادعاءاتهم أمسام القضاء هو اقناع القاضى بصحة ا يد عونه 6 فسان 
القانون يضع القوامد التى تنظم تحمل كل منهم بنصيبه فى الاثبات » اى ينظم 
حملهم لعبء الاثبات ٠.‏ 


كما أن المشرع قنام متسر الإدلة الى يحور استخدامها للاثبات أمام 
القضاء اى ان المشرع قد حدد طرق الاشات ٠‏ 


من كل هذا يرتسم آمامنا منهاج بحثنا لهذا الباب الاول المخصسص 
لدراسة القواعد العامة لوسائل الاثنات 6 وا طىير سدتكون على النحو الآتىي : 


الفصل الأول : محل الاثبات 
الفصل الثانى : عببء الاثيسات 
الفصل الثالث : طرق الاثبسات 


سه 20 مه 


مسحسسل الالسسسات 


عرفنا الاثبات بأنه اقابة الدليل على حتيقة أمر مدعى به نظرا لما 
يقرتب عليه من آثار قانونية . وهذه الآثار اما أن تكون نشوء حق جديد © وأما 
أن تكون انقضاء حق قائم » أو انتقاله من شخص الى آخر وهى تترتب بقوة 
القانون على اموز معينة تسمى وقائع قانونية . 


ورم ان هذا الاثبات هو التدليل على وجود الحق فان الحق ذاته لا 
يكون محلا للاشبات »© ذلك ان ثبوت حق شخص من الاشمخاص لا يتحقق الا 
اذا توافر لمصلحته سبب من الاسباب المنشئة للحق »© أى واقعة قانونية 
يرتب عليها القانون هذا الحق . فاذا اراد قسخص اثبات حقه كان عليه أن 
يثنت الواقعة التى تعتبر مصدرا له ولذا فمحل الاثبات هو الواقعة لا الحق. 


فيحل الاشات ليس اذن هو الحق المدعى به بل هو المصدر الذى 
ينشىء هذا الحق . والمصادر التى تنقسىء الحقوق أيا كانت لا تعدو أن 
تكون أما تصرفا قانونيا ممونهدضدز واعق وأما واقعة قأنونية مموناعدزؤ إن (1) 


واذا ما ثبتت الواقعة التى يجعلها القانون مصدرا للحق فان المكلف 
بالآثبات لا يلتزم بأن يثبت حكم القانون فى ربط نشوء الحق بوجودها ؛ اى لا 
يكلف باشئات القاعدة القانونية . فاذا ادعى شخص بأن حيوانا فحراسة الغير 
أحدث له ضررا وطالب بالتعويض عن هذا الضرر »© وقدم الدليل على وتوع 
الغنرر بفعل الحيوان لا يكلف بعد هذا بائثبات التزام حارس الحيسسوان 
بتعويض الاضغبرار © أى أثناك حكم القانون الذى يقرر ذلك لانه يدترض فى 
القاضى ان يكون عالما بالقانون . ولكن هذا لا يعنى أن اثبات التواعد 
) جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المدنى المصرى ( الاعمال التحضيرية الجزه الثافسستك 
صفهة 349 ) « أن الجوهرى. فى هذا الصدد هو أن الاثبات يرد على. الواقعة القانونيسة 
ذاتها بوصنها مصدرة للحق أو الالتزام دون هذا الالتزام أو ذلك الحق » . 


0 00 ها بتعرضون دون أن يكونوا 0 ذلك لاثبات ا 
الكانونية خصوصا اذا ل جل > تلان الخصوم يلتزمون أستتشاء 
باثبات حكم القانون فى الاحوال الاتية : 


1 اذا كانت القاعدة الواجبة التطبيق قاعدة هرف محلى . فافتراض 
علم القاضى بالقانون اذا كان لا يفرق فيه بين القاعدة التشريعية والقاعدة 
العرفية » فان ذلك مشروط. بأن يكون العرف عاما لا محليا » فان كان محليا 
كان حكمه من حيث تكليف الخصوم باثباته حكم الواقعة القانونية . فالمرف 
قانون .غير٠مكتوب‏ وقد يكون من العسير على القاضى أن يحيط 5 ؛ ولهذا 
7 ,من .مصلحة الطرف الذى يتمسسك به ان يقوم باثباته . كما أن القاضسى 

ان اتطلت د خيذا الاثبات ولكن ليس من أن هذا 0 ان يعمل 
ا فى منزلة الواقعة التى تفتقر الى الاثبات © وآية ذلك ان القاضى اذا 
كان يلم بالعرف فانه يأخذ به من تلقاء نفسه » واذا لم يكن لما به كان فى 
ووسيعهة .إن .يأخذ به متى اقتئع بوجوده.بأية وسيلة وفى آية حالة كإنت عليها 
الدعوى دون أن يتقيد فى هذا بالاوضاع التى يخضع لها اثبات الوقائع (2). 


00 ب 0 الذي مله أليه 78 يثبته وفى ه هذه الحالة 
ياخذ. العرف حكم الواقفة الثى. يتعين اشاتها: نيكون آمر الثشت من" قيايسيه 
بقزؤكا للقاضنى فلا يخضع فيه لرقابة محكة النقض » أما تطبيق هذا العرف 
بيد ,أن ثبت قيامه فيتخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


2 اذا كانت القاعدة متضمنة فى عادة اتفاقية لم ترق بعد الى مرتبة 
التاعدة القانوئية العرفية . ذلك ان التزام طرفى الاتفاق بها لا يتوم الا على 
أساس اتجاه ارادتهم الى ذلك صراحة أو ضمنا وبذلك تكون العادة بيثابة 
شرط فى الاتفاق . ١‏ 


قواعد الاسناد ا 6 ا ل اليه لحكام القضاء 2 
وتنم فيه ام القضاء المصرى ) . وان ن كان أغلب الفقه يرى على المكس 
ان الخصوم لا ' يكلفون باثبات القانون الاجنبى لان القائون يلتزم القاضسسى 


« جينى )"طرق تفسير ومصادر القانون الخاص:١)»-‏ الجزء الاول. نبذة 118 صفهة 352 هس 
السنهورى وأحمد عشمث أبو نستيت أصول القانون منحيفة 88 . 


ست 22 سم 


يكلف 0 ا 9 و ع و 
نسل وحسية لهذا العلم . 


ويذكر الاسدد 0 )3 ف هذا المجال . 2 ونحن مع ذلك لقره 
احكام هذا د ا السبية 77 القضية 0 بس كديا هذه الأحكاد 
جزءا من قانونه الوطنى فعليه اذن ان يبحث من تلقاء نفسه عن احكسام 
القانون الحنيق الراحب التطبيق فى هذه التفدية 6 وله أن يكن فى هذه 
الاجئبى بدعوى عدم أمكان الاهتداء ليها 3 عد ابناعه انكولا عن 3 
العدالة . بل ويكون فى تطبيقه لاحكام القانون الاجنبى » كما هو فى تطبيقه 
لقامدة الاسناد التى أمرته بتطبيق « هذه الاحكام خاضعا لرء تابة محكية النقض. 
تفسره به محاكم البلد الذى ينسب اليه هذا اعون ل ' ؛ وبخاصة المحكيسة 
القانون " حيسم واقما سمواع كن هذا القانون قانونا وظطنيا 1 كان قانونا 
أجنبيا يأمر القانون الوطنى بتطبيقه فيصبح جزءا منه فى حدود هذا التطبيق ». 


ويذكر الفقه (4) فى هذا الموضوع ان مبدا تطبيق القانون الاجنيسى 
تستيد من' احكام القائون الدولى الخاص آلتى يعتيدها التانون الداخلى » 
وهو بالتالى مسألة قانون له وأع 6 وأن تطبيق القانئون الاخنبى كد يطلببه 
تلقاء نفسه »6 أذ1آ تسيبن له من وقاشع القضية 6 وعيلا بمبادىع التانون الدولى 

وأما اثبات مضمون القانون الاجنبى فيعتبر مساألة واقع ويكون على 
الخْصم صاحب :المصلخة فى. الاصل عبء هذ! الاثبات » وتقبل فى. هذا الباق 
ويعود للقاضى أزيتحقق بنفسه من وجود القانون الاجنبى » ومن مضموثة 


3) الوسيط الجزء الثانى س صفحة 55 , 
4) آدوار عيد سه قواعد الاثبات فى القضايا المدنية والتجارية سل صفهة 34 فقرة 19 , 


سه 23 سه 


لطر الى تيزاها مكايشينة و الو اسمة لا ميلم الآن كرن سظالة زلانات الا 
اذا استجيعت الشروط التى سسدديئها بتفصيل فى المسحث الاول 7 


وبا اخ اسرورة اله هق كن خسم لق ابذاءذياعه + تعمل ين الاشنات 
حقا بجائب كونه واجبا © فائئا ستخصص الميحث. الثاتى لدراشة الحعق لق 
الم حث الاول 
0 وط الو أقعسة مفسل الاسسات 
اس بعاد 0 واتعة 1 00 7 0 2 تحقيق هدف م 3 كما تهدف 


الى استزام كون الواقعية محددة ومتملقة بالحق المنازع فيه 6 وأن تكسؤن 
جائزة القبول ٠.‏ 


ولقد نصيك المادة (403) من قادون العقود والالتزامات على 6 يلى : 
« لا يجوز اثبات الالتزام 


1) اذا كان ير مى الى اثبات وجود الترام غير مشروع أو الترام لا يمح 
القانون بسماع الدعو كي فيه . ١‏ 


0( اذا كان يرمى الى اذيات وقاشع غير منتجحة )0 . 

ود أضح من هذه المادة أن ن المشرع يسارم 2 الو أقئعة المراد اذباتها 
ان تكون مسستهدفة اكات 00 قرام كوم غير مخالكف 5 السسة 
المراد انما هنا 
1) أن تكعسون هذه الواقعة محل نزاع 0 


#62 وأن تكون محددة . 


جه 24 مه 


والشرط الاول مرتبط بوظيفة الاثبات القضائية كوسيلة لفض المنازعات 
أما القاقى فتحتمه ضرورة كون الواقعة المدعاة قابلة للاثبات وهى لا تكون 
كلفلك الا ان كانت محددة . 


الواقعة محل الاثبات هى : 


1) أن تكون الواقمة محل نزاع . 
#62 أن تكون الواقعة محددة . 
3 أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المنازع فيه . 
4) أن تكون الواقمة منتجة فى الاثبات . 
5) أن تكون الواقعة هائرة القبول . 
ونتكلم عن كل شرط من هذه الشروط وذلك فيما يلى : 


أولا : أن تكون الواقمة محل نزاع : 


فان لم تكن الواقعة المدعاة محل نزاع لم تعد هناك حاجة لاستلزام اثباتها » 
ينافك تبونها أو عدم ثبوتها » ذلك أن عمل القاضى ينحصر فى نظر ما هو 
يجعل شبوتها محل تقدير من جانبه . ناذا اعترف شخص باأن الارضي موضوع 
النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاسة ولكنه يملكها بالتقادم © ثم بخثت 


الممكية بع ذلك مستتدات ملكية الحكومة لهذه الارض :وقضت 'يعدم. كفايتها 
لائبات البلكية كأن حكمها مخالفا للقانون (5) ..واذ! اغفل الحكم امتوافسا 
صادرا من المدعى. عليه بواقمة جوهرية يدعيها المدعى دون ان يبين علة 
اغفاله وأعتبر المدعى عاجرا عن أثبات كلك الواقغة مع تسليم الخصم بها 
كان قاصرا وتغين نقضه (6) . ْ 





5 ثقفى 'مدنى مصرى فى 23 نونبر 1933 ( مجموعة 'القواعد القائونية الجزء الأول : صفحة 
260 رقسم 143 ) . 1 
6 نقفي.مدثى مصرى فى 9 مارش 1950 مجموعة أغكام مشكية اللققى 1 82-344 . 


252 ب 


ثانيا : ان تكون الواقعة محددة : 


ط فى الواقعة المراد اثباتها ان تكون محددة . وهذا الشسسرط 
مضيفي 0 لان الواقعة غير ب بتكل اثباتها 6 وبحب أن يكورن شف سل 
الواقعة :كافيا حتى يمكن التحقق من ان الدليل الذى سيتقدم يتعلق بها لا 
بفيسرهسا . 


بن هذا ينين لنا ان الواقفة :فين التحدةة دو يستتحيلة الاناك ولذا 
يجب ألا يسمح للشخص بأن يثبت واقعة اذا لم تكن محددة حتى لا يضيسع 
وقت القضاء على فير طائل ٠.‏ 


فلو طلب شخص مثلا اثبات ملكيته دون أن يحدد سندها لا يجاب الى 
طليه قبل ان يبين هذا السند حتى يسير الاثبات فى حدود معروفة مقدمسا 
بحيث يفوت على الخصم ما يكون لديه من قصد اطالة النزاع بغير داع ٠.‏ 


ويلاحظ ان الواقعة محل الاثبات قد تكون واقمة ايجابية » وقد تكون 
واتعة سلبية «وكلد ها يشلح .ان يكون محلا للاثبات بشرط أن يكون محددا. 
ايجابية » واثبات عدم التقصير فى الوناء بالالتر ام أو عدم اتخاذ الغير الحيطة 


وهذه الحقيقة ما كانت تحتاج الى هذا البيان اولا ان بعض الفقه (7) 
ذهب الى عدم جواز السماح امات الوقائع السلبية بصنفة عامة بسيب ما 
وقع فيه من الخلط بين التواعد التى تحدد شروط الواقعة محل الاثنات 6 
والقاعدة التى تجمل باع الاثبات على المدعى 6 وتعفى من يقختصر 
مهرد الانكار من تقديم الدليل على انكاره . 

والحقيقة أن الوقائع السلبية كالوقائع الايجابية فى قبولها للاثبات ما 
دأممت محددة »؛ أما أن كانت غير محددة فلا تقبل فى الاثبات قشل تحديدها . 

ومن الاحوال التىيستلزم فيها القانون اثبات واقعة سلبية حالسة 
المطالبة برد ما دفع بغير وجه حق * اذ يلتزم من يطالب بالرد بأن يثبت بان 
وفاءه كان غير مستحق للموفى له 





6 أهمد نشات هس رسالة الاثبات - فقرة 44 . 
بلافيول وريبيسر وبولانجى فقرة 2168 . 


حب 20ح 


ألا ان اقامة الدليل المباشر على الواقعة السلبية يبدو متعذرا فى كثير 
من الاحيان » ولذا يتم اثباتها بطريق غير مباشر وذلك باثبات واقعة ايجابية 
يؤخذ منها ثبوت الواقعة السلبية . فمن يريد اثبات عدم ارتكابه فعلا ضارا 
وقع فى مكان معين يستطيع ذلك باثبات وجوده وقت وقوع الفعل الضار فى 
مكان آخر . وعلى كل حال فمن المفروض ان يقنع القضاة فى اثبات هذا 
النوع من الوقائع بما يرجح ثبوتها وألا يتطلبوا فى.دليل اثباتها نفس القوة 
المطلوبة فى اثبات الوقائع الايجابية . 


أما الواقعة غير المحددة فلا تكون قابلة للاثبات سواء كانت ايجائية 
أو سلبية » فالذى يقول انه يمر من جهة معينة كل يوم أو انه لم يمر من هذه 
الجهة فى يوم من الايام انما يقول بواقعة غير محددة لا يميكن اثباتها . 


ويذكر الدكتور سليمان مرقس (8) «أن الواقعة المطلقة أو غير المحددة 
المحكية فى شاأنها عبء الابات »© فتكتفى من المدعى بما يقرب أحتميال صدقة»6 
ثم تكلف خصمه باثبات العكس »© بحيث اذا عجز اعتبر أدعاء المدعى ثابتا . 
فاذا وفى شخص الىآخر مبلغا كان الظاهر من ذلك انه مدين له بهذا المبلغ 
فاذا طالب الموقى بعد ذلك الموفى له برد هذا المبلغ باعتباره مدفوعا دون 
حق وجب عليه أن يثبت عدم مديونيته للموفى له بأى دين »© أى ان يثبت 
نفيا مطلقا وهو لن يستطيع اثبات ذلك الا اذا اكتفت المحكية منه بدليل 
مجتزا 4 

ثالثا ٠:‏ أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المنازع فيه : 

محل الاثبات ليس الحق ذاته كما قلنا من قبل »© وانما الواقعة القانونية 
التى تعتبر مصدرآأ له . بل ان الاثبات كثيرا ما يكون اثباتا غير مباشر أى 
سسا على واقعة أو وقائع مجاورة بستفاد من ثبوتها دوت الواقعة المنشئة 
للصحق : 

وقد يظن لآول وهلة أن هذا الشرط لا يحتاج الى الذكر لان الاثبات 
مفروض فيه من الناحية المنطقية ان ينصب على الوقائع التى ادت الى نشسوء 
الحق المدعى به » وهذه مفروض فيها وهى مصدر الحق ان تكون وثيقة 
الصلة به . غير ان هذا الظن لا يلبث ان يزول اذا عرفنا ان الاثبات ليس 
© موجز أصول الاثبات صفحة 12 . 
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حتما فيه أن يكون دائما على هذه الصورة فهذا النوع من .الاثبات وهو ما 
يقال له الاثيات المباشر مودق وجيروءم كثيرا ما يتعفر من الثناحية العملية 
ولهذا يمكن أن يكون الاثبات غير مباشر مأمو عتمم ممتوعط <١‏ :على أتسية 
يتناول واقعة لا تتصل بوجود الحق اتصالا مباشرا وانيا ينكن ان تسؤدئ 
عقلا وبطريق فير مباشر الى الحقيقة (9) ٠‏ 


واتصال واقعة يطلب احد الخصوم اثباتها او عدم اتصالها بموضوع 
النزاع مسالة لا يمكن الفصل فيها الا فى ضوء وقائع كل نزاع وظروفبه © 
ولذا فان تتدير تعلق الواقعة أو عدم تملقها بالدغوى من الامور التى يفصل 


ولذلك فان من يطالب شخصا بدين لا يقبل منه ان يثبت حقه باثبات 
ان هذا الشخص كان يدمن على الخير فى الوقت الذى يدعى نشوء حقه فيه. 
ولكن من يريد اثبات خطأ سائق فى حادث سيارة يستطيع ان يثبت انه شرب 
الخمر قبل وقوع الحادث وكذلك من يثبت وناءه بعدة ديون كوسيلة لاثبات 
ان كان مستاجرا وطولب بالايجار عن مدة معيئة فطالب بائبات وفائبه 
بالايجار المستحق عن مدة لاحقة يباح له ذلك . مااواقمة المراد اثباتها فى 
المثل الثانى تعتبر متعلقة بالنزاع لان عادة الناسى فى المعاملات ان 
المستاجر لا يفى بأجرة مدة ما الا آن كان قد وفى بأجرة ما قيلها . 

مما سيق يبين لنا انه لا يمكن وضع معيار عام فى هذا المجال يتحدد 
على اساسه مدى الصلة التى يجب ان تقوم بين الواقعة المراد أثباتهيا 
والواقعة المنفشئة للحق المدعى به فالمسألة تختلف باختلاف ظروف كل فضية 


ولهذا كان قاضى الموضوع هو صاحب الكلمة فيما اذا كانت الواقعة 
المطلوب اثباتها متصلة بالدعوى أو غير متصلة بها . ولكن يلاحظ ان محكبة 
النقتض يمكنها ان تراقب قاضى الموضوع فى هذا المجال عن طريق التسبيب») 
ناذا طلب احد الخصوم ان يسمح له باثبات واقعة يراها متصلة بالدعوى 
ورفض القاضى أن يجيبه الى طلبه » فانه يتعين على القاضى أن يبمين فى 
حكيه الاسباب التى دعته الى عدم اجابة هذا الطلب . فاذا لم تكن هذه ' 
الاسباب سائغة كان هذا قصورا فى التسبيب يؤدى الى نقض الحكم 


© الاثبات فى المواد المدنية س عبد المنعم فرج الصدة ‏ صفحة 34 , 
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رابعا : ان نكون الواقعة منتجة فى الاثبات : 


نصت على هذا الشرط صراحة المادة (403) التى جاءت تقشضى 
بأئسهة : 


« لايحوز اثبات الالتز أم ابيب 
اذا كان يرمى الى اثبات وقائع غير منتجة » . 


ومعنى هذا الشرط أن يكون من شان الواقمة اذا ثبقت أن تؤدى الى 
اقناع القاضى بحقيقة النزاع المعروض وبعبارة آخرى يلزم فى كل واقعة حتى 
تكون مقبولة ف الاثبات التضاء أن تؤدى الى أثبات أدعاء من تطسب 
اقامة الدليل عليها ؛ أو ان تعين على هذا الاثات . وهذا هو هما يفئيسسة 
اشتراط كون الواقعةبنتجة فى الاثبات . وليس من اللازم لاعتبار الواقعة 
منتجة فى الاثبات أن تكون حاسمة فى هذا الاثبات أى تؤدى بذاتها وبيفردها 
الى ثبوت الحق المنازع فيه © وانما يكفى أن تكون حلقة فى سلسلة وتائع 
تؤدى الى هذا الثبوت . 


"تعن التعنة (8-010 أن الواممسة البسادينة بالد فول عفن 
الواقعة البديلة التى يكون اثباتها من شأنه أن يجعل اثبات الواقعة الاصلية 
قريب الاحتمال »© والواقعة لمنتجة فى لاثبات هى الواقعة البديلة التى يؤدى 
اشاتها الى اثبات الو اقعة الاصلية ٠‏ ويتبين من ذلك أن أنثا- ج الواكعة ف 
الاثبات مرتبة أعلى من تعلق الواقعة بالدعوى فكل واتعة ع بالدعوى 
لا نكون.ضرورة منتحة فى الاثبات ولكن كل واقعة منتجة فى الاثبات تكون حتها 
متعلقة بالدعوى 01 . 


ولا يقتصر تقدير الانتاج على الواقعة فقط بل يتعداها ايضا. الى الادلة 
المقدمة فى الاثبات » فاذا طلب المدعى تقديم مستندات جديدة تأييدا للحق الذى 
يدعيه » ووجد القاضى أن الستندات المبرزة هى كافية لاثباته » جاز له أن يرد 
الطلب لعدم الفائدة منه » وجاز له أيضا أن يرد طلب الاثبات اذا وجد أن 
المستندات تثبت بوجه قاطع عدم صحة الحق المدعى به (11) . 





0 السنوورى الوسيط س الجزء الثانى ‏ صفحة 62 فقرة 43 , 
1) قواعد الاثبات بس أدوار عيد س صفهة 49 , 


29 


يبين مما سبق ان كل واقعة منتجة فى الاثبات لابد ان تكون متملقة 
بموضوع النزاع » وان كانت الواقعة المتعلقة بالنزاع قد تكون منتجة فى 
الاثبات ولكن هذا يظهر انه يكنى فى الواقع اشتراط كون الواقعة منتجة لانه 
بغير توافر هذا الشرط لا تكون الواقعة محلا للاثبات ولو كانت متعلقة 
بموضوع النزاع وهذا هو ما فعله المشرع الفرنسى الذى اغفل شسسرط 
الاتصال بالنزاع واقتصر على اشتراط كون الواقعة منتجة فى الاثبات (12) 
اشترط فى الفقرة الثانية من المادة « 403 » من قانون الالتزامات والعقود 
بأنه لا يجوز اثبات الالتزام اذا كان يرمى الى اثبات وقائع غير منتجة . امسا 
المشرع المصرى فقد نص فى المادة «156» مرافعات على الشرطين بعا. 


مدى صلة الواقعة بالحق المدعى بسه. 


فاذا كان الاثبات لا ينصب على الواقعة مصدر الحق وائما يتناول 
واقعه مجاورة لا تدل على الحق الا بطريق غير مباشر » بحيث يكون قبول 
القاضى أو رفضه لها مبنيا على أسباب واقعية »© فان تقدير كونها منتجة فى 
الدعوى أمر يستقل به قاضى الموضوع ؛ ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى 
هذا الا عن طريق التسبيب أو التعليل © اذ يتعين أن تكون الاسباب التنسى 
تند اليها القاعئي ق أحذه بالوائفة أ رفضة لها نسائفة يؤدية السسن 
النتيجة ألتى انتهى اليها فى حكيه © والا كان هناك قصور فى التسبيب يؤدى 
الى نققن الحكم ٠:‏ 

اما اذا كان الامر يتعلق بواقعة يراها القاضى منتحجة قانونا فى ثبوت 
الحق المدعى به أو غير منتجة فاننا نكون بصدد مسألة قانونية يخض س ع 
القاضى فيها لرقابة محكمة النقض (13) ٠‏ 

خامسا : ان تكون الواقعة جائزة القبول : 

وقد نصت على هذا الشرط المادة ( 403 ) من قانون الالتزامات 
والعتود فى فترتها الاولى اذ نصت على انه لا يجوز اثبات الالتزام اذا كان 
يرمى الى اثبات وجود التزام غير مشروع أو التزام لا يسمح القانون بسماع 
الدعوق كيه : يبون هذا القترظ انه لأايكنن أن كون الواقعة التانوتية 


2) المادة 253 و 254 مسطرة فرفسى , 
3 أوبرى ورو صفحة 79 و 81 بلانيول وريبير نبذة 1415 . 


30 نت 


منتجة بطبيعتها فى الاثبات» بل يجب أن تكون أيضا جائزة الاثباتاى ان القانون 
لا يمنع اثباتها . والواقعة لا تكون جائزة القبول اذا كانت مستحيلة الاثبات 
اثياتها لاسب ناب تقتضى ذلك ٠‏ ومن أمثلة الوقائم التى لا تقيل الاشبات 
بسبب استحالة تصور صحتها عقلا رابطة البنوة بين شخص وبين مسن 
بصعوة يننا أو أكون أيام شهر فبراير 11 يوما ٠‏ فمثل هذه الوقائع يرفضش 
التضاء طلب اثباتها لما تتضمنه اباحة الاثبات مع استحالتها عقلا من اضاعة 
وقنت القضاء . وقد سبق لنا الاشمارة الى الاعتبار الواقعة غير المحددة واقعة 
متعذرة الاثبات أى مستحيلة وان هذا هو أسماسس. عدم جواز اثباتها . 


بالنظام ا 0 اديت 6 أثبات مقد را مخدرأت نتسسية 
المطالبة بالتسليم من جائب المشترى » أو الوفاء بالثمن من جانئب البائع » 
كبا قد يرجع هذا المئع الى منائاة الواقعة المطلوب اثباتها لترينة قانونية 
ار ال ل 0 ١‏ 6 أو كان المطلوب 
الوائمة بأنها جائزة. لاثباث 0 غير 0 من السسائل ار التى يخضع 


يخلص من كل ما سبق أن اثبات واقعة ما عند نظر النزاع أمام القضاء 
مقصود به أن يؤدى الى جحي ؟ ومفسروض فيه كذلك 

0 ساس هذين الاعتبارين تتحدد ا الواقعة المراد اثباتها » 
فالامتبار الاول يقتضى أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيهسا . 
والاعتبار الثانى يتطلب أن تكون الواقعة جائزة الاثبات . 
لان تساهم على فرض ثبوتها فى تكوين أقتتاع القاضى لحل النزاع الممروض. 

وهناك شرطان آخران تقتضيهيا طبيعة الاشياء وهما يختلفان عن هذه 
الشروط فى الفرض »؛ الاول يتعلق بقابلية الواقعة فى ذاتها للاثبات بصرفة 
النظر عما اذا كانت تفيد فى 'اقناع القاضى بحقيقة الادعاء أو لا تفييد » 
ومقتضاه أن تكون الواقعة محددة » والثانى يتعلق بحاجة الواقعة الى 
الاات وهذأ بد يقتضى أن تكون الواقعة محل نزاع . 


31 مه 


المبحث الثائسى 


اذا ما توافرت الشروط السابقة فى واقعة فانها تصلح محلا للاثبات 
ويكون لمن يجب عليه الاثبات أن يثبتها امام القضاء . ولكن يلاحظ أيضا أن 
ضرورة كفالة حق كل خصم فى ابداء دفاعه » تجعل من الاثبات حقا بجائب 
كونه واجبا . فاذ! ما تمسك الخصم أمام القضاء بائبات واقعة توافرت 
شروطها »؛ كان على القضاء أن يتيح له ذلك بالسماح له باثباتهبا 4 والا 
اعتبر رفضه اخلالا بحق الخصم فى الدفاع » ومن ناحية أخرى فان عدم 
توافر هذه الشروط فى واقعة يجمل للمدعى عليه بها ان يطلب من القضاء 
استبعاد اثباتها . وفى الحالتين اذا أغفل القضاء طلب الاثبات أو طلب 
استبعاد الواقعة يكون حكمه مخالفا للقانون ٠.‏ 


فالابات اذن واجب وحق » فهو واجب على من يدعى بحق ما »2 اذ 
يكون عليه أن يقيم الدليل على ما يدعى به © وهو أيضا حق »© فالشخص 
الذى يدعى بواقمه توفرت فيها الشروط التى سبق لنا استعراضها يكون 
له الحق فى اثباتها لتدعيم دعواه (14) فاذا لم يمكنه القاضى من ذلك كان هذا 
اهدارا لحقه فالاثبات »6 وبعبارة آخرى اخلالا بحقه فى الدفاع يجعل الحكم 
مشوبا بالقصور الذى يؤدى الى نقضه 


كما ان القاضى لا يستطيع ان يرئض اجابة الخصم الى طلبه لاثبات 
الواقعة التى يدعى بها » الا اذا كانت هذه لواقعة لم تتوفر فيها الشروط التى 
بيناها سالفا أو كان هذا الاثبات لا جدوى منه » ويجب على القاضى فى هذه 
الحالة أو فى تلك أن يذكر فى حكمه أسبابا تكفى لتدعيم قضائه . 


ويتقيد حق الخصم فى الاثبات بقيود ثلاثة (15) *: 
4) بلانيول ورسير فقرة 1411 و 1414 . 


مجمو مة دالوز أزمعل مل 0©ء<أه!هوم6: نوع اتنان[8 الجزء الثالث صفحة 536 فقرة 8 
5) الوسيط ‏ السنهورى ‏ الجزه الثانى صفحة 34 . 





كا 35ت 


اولا : لا يجوز للحُصم أن يثبت ما.يدعيه الا بالطرق التى حددهبيا 
القانون » فلا يجوز له ان يثبت بالشيهادة ما لا يجوز اثباته الا بالكتابة . ولا 
يجوز له أن يجزىء اقرار خصبه اذا كان هذا الاقرار لا يتجزا . ولا يجوز 
له أن يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه حيث يكون متعنتا فى توجيهها ١‏ 
ويجب فيما يسمح له به القانون من طرق الاثبات أن يتقدم بما عنده من الادلة 
طبقا للاوضاع التى رسسلمها له القانون 0 


الخسروط الواجبة » ال يجب ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى 6 منتجة فى 


دلالتها جائزة الاثبات قانونا . 


ثالثا : ويبقى للقاضى بعد كل ذلك حرية واسسعة فى تقدير قيمة الادلة 


الت تقدم: بها الخصم : 


ومما تججدر ملاحظلته أنه أذا ماد تمسك أحد الخصوم بواقعه كان لخصمه 
أن يعترض على اثباتها اذا لم تكن مستوفية لهذه الشروط ويكون التتدين في 
النهاية للقتاضى . 


ومن هذا يبين لنا ان الاصل فى الدليل الذى يقدمه الخصم تمكسين 


كر 
الخصم الآخر فى اثباث العكس . 


ويذكر الفقهاء (16) أنه مما يتصل بحق الخصم ف الاثبات ما ذهيسب 
اليه الفقه والقضاء فى فرنسا وفى مصر من أنه يجوز للخصم ان يطلب الزام 
خصمه تقديم مستند د حث يده يفيد فى الدعوى المعروضة وعلى الاخص آذأ 
كان مشستركا بيئهما . 


وهناك قاعدة اساسية فى هذا المجال لابد من التعزض اليها. ولو 
بايجاز وهى القاعدة التى تقضى بأنه لا يسوغ للشخص ان يصطنع دلبلا 
لنفشسه »؛ فالخصم المدعى عليه لا يلتزم الا بقوله أو فعله » ولهذا كان 
المنروض فى تلك الواقعة لكى تكون منتجة فى الدعوى أن تدل على قول أو 
فعل منسوب الى هذاالخصم »© ويلزمه بالحق اليدعى به' © فاذا كائست 
الواقعة من صنع المدعى فلا تقوم دليلا له فاذا قال المدعى قولا فلا يصدق 


6) الصددة س الاثبات في المواد المدئية س صفهة 41 , 


- 33 اس 





به » واذا أستئد الئ ورقة من صنعه فلا تكون حجة له وهذه قاعدة معروفة 
هى تتصل بتحديد الوائعة التى يجرى اثباتها ٠‏ 


من هذا يتضح لنا ان الاصل فى الدليل الذى يقدم ضد الخ يكسون 
صادرا منه حتى يكون دليلا عليه . فالورقة البكتوبة حتى تكون دليلا على 
الخصم يحب أن تكرن بخطه أو بامضائه : واذا كانت الورقة ليست دلسسلة 
تكون صادرة من الخصم الذى يراد الاثبات ضصده ٠.‏ 


ويسورة النقسه (17) استثناءات لهذه القاعدة نقد تكرن مساك 
ورقة غير معدة للاثبات تصدر من المدعى وتصل الى يد المدعى عليه 
كرسالة مثلا يوجهها الاول الى الثانى فيستند اليها هذا الاخير فى الدعوى ٠‏ 
ننى هذه الحالة يجوز للمدمى أن يتخذ مما ورد فيها دلبلا لصالحه برفسم 
كونها من صنعه ؛ و ذلك لان حيازة المدعى عليه للورقة واستعماله لهسا 
يجملها كبا لو كانت صادرة منه . اذْ أن هذا التصرف من جائبه يدل على أنه 
يسلم ببا جاء فى هذه الورقة . وهذه الحالة يقول الاسناذ الصدة اذا أمعنا . 
النظر فيها فقد لا نجدها أستثئاء حقيثيا لان الورقة لم تصبح صالحة كدليل 
لصمالم اليدعى الا بزل المدمى عليه الذى يعتبر قبولا للورقة واقرارا ليا 
هسام فيهيسا 


على ان القانون نص فى بعض الحالات لمبررات قدرها المشترع على 
جواز آن يتيسك الشخص بدليل صدر مئه هو » من ذلك ما نصت عليسه 
اليادة « 14 » من التانونى التجارى المغربى التى جاءث تقضى بأنه : 


« يمكن للقاضى ان يقبل الدناتر التجارية الممسوكة بانتظام حجة بين 


ومن ذلك ايضا ما نصت عليه المادة (433) من قانون الالترامسسات 
والعقود وبمقتضاها 8 


« اذا تضمنات دفائر التاجر ثقبيدا صادرا من المي الأخسير أو 
تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه » . 





7) الصسدة ‏ المرجع السابق صفهة 42 . 


ه ك3 دس 


ومما تجدر ملاحظته فى نهاية هذا البحث انه مهما يكن من تدر الحرية 
التى تطلق للقاضى فى الاثبات فلا جدال فى أن أى دليل يقدمه الخصسم فى 
الدعوى يجب أن يعرض على الخصوم جميعا لمناقشته ويدلى كل برأيه فيه 
يننده أو يؤيده . والدليل الذى لا يعرض على الخصوم لمناكشته لا يحسوز 
الاخذ به »؛ كها أنه لا يجوز للمحكية ان تاأخذ بدليل نوقشش فى قضية آخرى 
6 بناقش فى التضية القائبة وهذا مبدا جوهرى من مبادىء التقاضى حتى 
تدكا بذلك فرص الخصوم فى الدعوى . 


35 اه 


االفصصل الثانسى 


تسمه سيا عر الاأسس سات 


وظيفة القاضى هى توزيع العدل بين الناس بتطبيق القانون على ما 
يعرض عليه من منازعات » وهذه الوظيفة تقتضى من القاضى علمه بالقانون» 
وعلمه بحقيقة الوقائع المتنازع عليها . أما العلم الاول فمفروض فيه بحكم 
توليته » وأما الثانى فيحصل له اما من طريق المعاينة الشخصية المباشرة» 
واما من طريق الترجيح او الاستنباط مما يشاهده أو يسمعه من وقائع * أو 
مما تعرض علية ين يمحن رسائل الاثنايه : 


' ويتجلى دور الخصوم فى الاثبات فى تقديم الادلة » اذ ان الهدف الذى 
يرمى اليه الخصوم من الادلة التى يقدمونها لاثبات ادعاءاتهم أمام التضاء 


والقانون يضع القواعد التى تنظم تحمل كل منهم بنصيبه فى الاثبات »6 
أى ينظم حملهم لعبء الاثبات ما القاضى نفدوره أن يزن ها يقدم: اليه مسر 
أدلة ‏ الخصوم فى حدود ما يجعل له القائون من سسلطة فى هذا الصدد » لبناء 
حكسسه على أسساس الاقتناع الذى يتحصل من هذه الادلة »6 أى أن دور 
القاضى فى الاثبات يقوم فى الاصل على حياده بين المتنازعين كما سبقت 
لنا الاشارة . ١‏ 


مضطرين الى البحث عن مبدأ حياد القاضى وذلك ف المبحث: الاول 6 كمأ 
اننا سوف نخصص البحث الثالث والاخير لتحديد مدى صلة قواعد الاثبات 
العام . من هذا يتضح امامنا منهاج بحثنا لهذا الفصل الذى يكون على النحو 
التالى : 

المبحث الاول : مبدا حياد القاضى ٠‏ 

المبحث الثانى 5 توزيبسع سباع الاثيات ين الخصوم 0 

اللميحث الثالث : قواعد الاثبات والنظام العام 


عد 36سم 


المسصحث الاول 
مسبدا حدمصسعياد القسافسىي 


أخذ المشرع المغربى فى تنظيم الاثبات فى المواد اليدنية كبا سبقت 
الاشارة بالمأهب المختلط الذى يجمع بين تقييد الاثبات واطلاقه . 


وقد سبق لنا الاشارة الى ان القاعدة هى تقييد الاثبات ؛ الا ان 
المشرع المغربى وغيره من التشبريعات التى. أخذت بالمذهب المختلط قد 
خفف من حدة هذا التقييد وذلك بما خوله للقاضى من سلطات فى هذا 
المجال . فالمشرع قد حدد من ناحية طرق الاثبات وبين الحالات التى يتخذ 
فيها كل من هذه الطرق »© كما أنه جعل للقاضى من ناحية آخرى كل الحرية 
فى تقدير الادلة » فموقف القاضى وان كان يقوم أساسسا على مبدأ الحيساد 
ازاء دعاوى الخصوم الا ان المشرع قد أعطاه سلطة محسدودة ف ادارة 
الدعوى واستكمال عناصر الاقناع . وفرض الحياد المطلق بين المتنازعين 
على القاضى يجعل دوره فى الاثبات سسلبيا محضا بل أنه يجعل وظيئة 
القاضى عملا آليا لان هذا الحياد المطلق يفترض حصر الادلة وتعيين قوة كل 
منها بمعرفة المشرع أى لا يتحقق الا فى ظل مذهب الاثبات القانونسى أو 
المقيد » ولذا لا يتصور أن يكون حياد القاضى فى القانون المغربى ‏ وغيره 
من القوانين التى لمتأخذ بمذهب الاثبات المقيد ‏ وهو يأخذ بالمذصسب 
المختلط فى تنظيم الاثيات على هذه الصورة »؛ فأخذه بمبدا الحباد لم يمتسع 
خروجه على مقتضاه فى بعض الحالات ليحرر التاضى من سلبيته وليجعل 
له دورا ايجابيا فى الاثبات . 


باختلاف المذاهب * فهو فى المذهب الحر أو المطلق موقف ايجابى ينشسط 
القاضى فيه الى توجيه الخصوم واستكمال ها نقص ىَّ الادلة واستيضاح 
ما أبهم منها . وهو فى المذهب القانونى أو المقيد موقف سلبى محصطض لا 
بعد والقاضى فبة أن يتلقى أدلة الاثبات حا يقدمها الخصوم دون أى تدخل 


1) السنهورى الوصيط ل الجزء الثانىي س صنحة 30 بند 25 . 


37 سه 


من جانبه ثم يقدر هذه الادلة طبقا للقيم التى حددها القائسون ؛ فاذا رأاى 
الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب اكماله أو توضيحه »© بل يجب عليه 
أن يقدره كما هو فى الحالة التى قدمه فيها الخصوم . وهو فى المذهصسب 
المختلط ينيغى أن يكون موقفا وسطا بين الايجابية والسلبية » ولكنه يجب 
أن يكون اقرب الى الايجابية منه الى السلبية فيباح نلقاضى شىء من الحرية 
ق تكريك الدمؤى .وق توجيه الخصوم وق اشتكبال الآدلة. التاتسيية و 
استيضاح ما أبهم من وقائع الدعوى . ولا يتعارض ذلك مع تقييد القاضى 
بأدلة قانونية معينة وبتحديد قيم هذه الادلة 6 فان هذا التقييد يجب أن تقابله 
حرية القاضى فى تقدير وزن كل دليل فى حدود قيمته القانونية حتى يستجلى 
الحقائق واضحة كاملة (2) ٠‏ 


ويشرح الاستاذان بيدان وبروا (3) معنى الحياد بأن معناه ليس عدم 
التحيسسز (6ززل0,1م10) فان هذا واجب بداهة على القاضى بل معناه 
أن يقف القاضى موقفا سلبيا من كلا الخصمين على هد سواء ‏ (16ئلةاناهلة) 


من كل هذا يتضح لنا أن مبدأ حياد القاضى يقوم على أن يكون موقفه 
من الدعوى سلبيا بحيث يقتصر فى تكوين اقتناعه على ما يقدمه الخصوم من 
ادلة فى الدعوى بالطريقة التى يقررها القانون فلا يكون للقاضى أن يساهم 
من جانبه فى جمع آدلة جديدة » ولا يكون له ان يعول على أدلة وصلت الى 
غليه الشخصىبعيدا عن الخصوم . ومعنى هذا أن كل دليل يدخله القاضى 
فرصة مئاقشته والرد عليه . 


ويترتب على هذا المبدا ما ياتى : 


1) انه لا يحكم فى المنازعة الا بناء على الادلة التى يقدمها اليه الخصوم 
بالطرق التى رسمها القانون لتقديمها . فلا يحق له أن يبنى حكمه على دليل 





© نقل الاستاذ السنهورى عن ديموج فى الافكار الرئيسية فى القانون الخاص الفصل السابع 
صفحة 534 - صفحة 541 . 
3 نقل الاستاذ السنهورى فقرة 1151 صفحة 218 , 


هس 38 هس 


بعد ع دون ا 0000 ولو 0 ظاهرا من أوراق 24 


© اذا كان الحكم يبنى على الادلة المقدمة من الخصوم فيصب أن 
يتاح لكل خصم العلم بأدلة خصمه ومناتشتها »© ولا يستطيع القاضى أن 
يستدل على وجه حكمه من دليل قدمه خصم دون ان يجابه به الخصم الآخر» 
ولذا فان أجراءات التحقيق ( سماع الشهود ) والضرة تفترض د عسسوة 
الخصوم جميعا كما ان من حق كل خصم أن يطلع على مستئدات خصمه . 


أقوال وما يقدمونه من أدلة وما يترتب على ذلك من ضرورة عرض آدلة كل 
من الخصمين على الآخر لمناقشتها ودحضها » يؤدى الى منع القاضى من 
القضاء بعلمه الشخصى . أى تأسميس حكمه على ما يعلميه هو بصفة 
شخصية من حقيقة النزاع ذلك ان قضاء القاضى بعلمه يعنى أنه يقسوم 
بتقديم الدليل من جانبه » ثم ان حق الخصم فى مناقشة كل دليل يؤخذ ضده» 
من كالب الخقمة + نا لا ريق مغ الإحترام الواجب للقضاء . ولهذا يرى 
البعض أن مضع القاضى من الحكم بناء على علميه الفسخصى بالوقائيع نتيجة 
لمبدا وجوب مجابهة الخصم بالدليل . 


ؤلكن يلاحظ أن مشع القاضى من الاستناد الى علمه القشسخصى لا يمتد 
الى ما يكون لديه من علم بوقائع عامة يفترض علم الكافة بها » كمستوى 


4 يلتزم القاضى بأن يبين فى حكمه كيفية وصوله الى قضائه © فيذكر 
الوقائع التى استئد اليها فيه ؛ كما يبين الادلة التي خضل امهنا هده 
الوقائع وأسانيد هذا التحصيل ٠‏ أى يلتزم بتسبيب حكمه »6 فان ئة نقص الحكم 
قسيئا مما سبق كان قاصرا فى تسبيبه مما يوجب نقضه . والالتزام بالتسبيب 


39 اس 


وسيلة تكفل الرقابة على عمل القاضى فى تطبيقه القواعد التى يفرضها مبدا 
الكيسعاة '(4-: 


غير أن الاخذ بمبدا الحياد على اطلاقه يقمد بالقاضى فى حالات كثيرة 
عن ان يصل الى الحقيقة . ومن اجل هذا خول المشرع القاضى سلطات 
معيئة فى تسيير الدعوى واستكمال الادلة . فللقاضى من تلقاء نفسه ان يأمر 
باحضار الخصم لاستجوابه » أو أن يقرر الانتقال لمعاينة ما يدور حول سه 
النزاع » أو أن يسمع شسهادة الشهود فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبسات 
بالشهادة »6 أو أن يحكم بندب خبير ٠‏ 





4) لئن منحت المادة 62 من قانون البينات القاضى حق الاخذ بالقدر الذى يقتنع به من البينات 
فان هذه القناعة لم نكن على ناطلاقها بل مقيدة بلزوم استنادها الى وقائع سهحيحسة 
وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الشان ( التمييز الشورية 12.22 س 1952 
مجلة القانون صفحة 294 الفهرس الخمسى الاول صفحة 188 ) . 


تقرير وسائل الاثبات واستنتاج سوء النية راجع لاجتهاد قاضى الموضوع لكن بشرط 
أن يكون هذ! التقدير معلا تعليلا قانونيا له ماخذ صحيح من الحجة المتى استنسد 
أليها ومتماشيا معها والا يكون القرار معيبا لقصوره فى التسبيب . 
( قرار تعقيبى عدد 2447 مؤرخ فى 18 مارسش 1964 »© مجلة القضاء والتشريع 
التونسية عدد 8 اكتوبر 1964 صفحة 43 ) . 


سه تقرير الوقائع ووسائل اثباتها أو نفيها ائما هى ترجع لاجتهاد قاضى الموضوع ما دام 
قضاؤه معئلا تعليلا واضحا منسجما ومؤديا منطقيا للنتيجة التى أنتهى اليها بحكمه . 
قرار تعقيبى مدئى عدد 1758 مؤرخ في 8 2 1963 مجلة القضاء والتشريسع 
عدد 9 نونبر 1963 صفحة 32 ) . 


ان كل حكم يجب أن يعلل تعليلا كافيا والا كان باطلا » وعليه فان المحكمة التسى 
تصرح باعتبار شهادة الشهود غير كافية دون أن تبين السبب لا تكون قد عللست 
حكمها تعليلا كافيا . 
( المجلس الاعلى س هكم عدد 138 المؤرخ فى 12 ذجنبر 1960 مجلة القفسساء 
والقانون عدد 38 صفحة 398 ) . 


ء- 40 هه 


كما ان القانون يخول القاضى سلطة تقديرية واسعة وذلك لان المشسرع 
يخول له أن يستند فى حكمه على الدليل الذى يستخلصه من قرائن الاحوال 
فى النزاع المعروض عليه . وذلك طبقا لمقتضيات المادة (454) من قانون 
الالتزامات والعقود التى جاءت تقضى بأنبيه : 


أ الطرائن: الى لم بقرريها القائوي كله الجعية العف : + اتسين 
للقاتي" أن يفيل" ال الفزائن العوية الخالية نين اللسين أن القرائن التيدددة 
النى حصل التوافق بينها واثنات العكس سسائع ويمكن حصوله بكافة 


السرق 6 . 


وللقاضى الحق فى تقدير لزوم أو عدم لزوم دليل من آدلة الاثبات ؛ كما 
ان له الحق فى رفض الاستعانة بخبير أو اجراء تحقيق ( سباع الشهود ) 
أو استجواب الخصوم © كما أن له أن يعدل عما أمر ده من اجراءات الاثات 


أو ألا بأخذ بنتيجة هذا الاجراء 2 


كما أن للقاضى الحق فى تقدير قيمة بعض الادلة فى الاثبات كما هسى 
الحال بالنسبة للشهادة والقرائن التى لم يقررها القانون . 


ومما تجدر الاثمارة اليه ان هذه السلطات التى خولها القانون للقاضى 
والتى تجعل له دورا ايجابيا فى الكشف عن الحقيقة » يجب على القاضى ان 
يزاولها كلما كانت هناك حاجة اليها » والا كان حكمه عرضة للنقض . وقد 
قضت محكمة النقض المصرية (5) بأن الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه 


5) نقض مدنى مصرى فى 13 دجنبر 1954 . : مجموعة المقواعد القانونية الجزء الخامس 
صفحة 11 رقم 6 , 


41 مه 


اذا لم يكن فيه ما يفيد أن المحكية قد استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق 
للتوصل الى كشصف الوقائع . 


يخلص من كل ما سبق أن ما خوله القانون للقاضى من سلطات ق 
هذا الشأن انما قصد به تمكينه من الوصول ألى الحقيقة دون أن يكون ذلك 
مدعأة لتحكم التضاعء. 


ويذكر الفقهاء (6) « ان دور القاضى فى توجيه الدعوى وقبول الادلة 
وتقدير قيمتها لم يعد دورا سلبيا بل اصبح دورا ايجابيا فمالا يتغلب فيه رائد 
وتوحيد الحلول الاجتهادية فى المواضيع الممائلة » . 


والحقيقة ان المشرع بما خوله للتقاضى من سلطات فى هذا المجال »6 
وما فرض عليه من قيود » قد عمل على تحقيق العدالة مع اتقاء تحكم القضاء. 


المبهسث اللساسسىي 
توزيع عبهء الاثنات بين الخصسسوم 


سبق لنا أن بينا فى المبحث السابق أن مبدا حياد القاضى يوجب عليه 
ان يمتنع عن القضاء بعلمه الشخصى وعن التطوع لجمع الادلة بنفسه ) 
نيه أحد الخميين من ادلة كائونية : 


لذلك يجوز لكل خصم ان يقدم ما لديه من دليل على الواقعة المراد 
اثباتها © ويجب على القاضى ان يأذن له فى ذلك ما دام محل الاثباث تتوافر 
فيه الشروط اللازبة » وما دام الدليل من. النوع الذى يجوز الاثبات به فى 
الخالة المعروفسة:: 


واذا لم يستعمل احد من الخصمين حقه فى ذلك تعادلت كنتا الميزآن 
وتعين تكليف أحد الخصمين أن يقدم ما يرجح به كفته بحيث يحكم له أن نهض 
بهذا العبء »© أو يحكم عليه ان عجز (7) ٠‏ 


6) أفوار عيد ‏ قواعد الاثبات صففه 31 . 
7) موجز أصول الاثبات س سليمان مرقس س صفحة 16 , 


هس 42 





والائبات ليس بالامر السهل فى جميع حالاته فكثيرون يخسرون 
دعاواهم رغم كونهم أصحاب. الحق فيما يدعون ©6 لاثهم عجزوا عن اقامسة 
الدليل الذي يوصل الى اقناع القاضى » لهذا كانت معرفة الشخص الذى 
يتحمل عبياع الاثبات مسألة ذاث أهمية كبرى من الناحية العملية 8 فكون 
فيالدموى لان. هدا يؤدى به الى كسب الدغوى اذا عجز خصمه عن الاثبات. 
غالخصم لا يحفل اذن بحته فى الاثبات الا اذا توافرت لديه وسائله ©» اأى 
أدلته » فان لمتتوافر بأن اعتراها نقص أو غموض » وكثيرا ما تكون كذلك» 
فان الاثبات يصبح عبئًا ثقيلا ولذا غلب فى الاثسارة الى تكليف أحد الخصمين 
بالاثبات » القول بأن عليه عبئه أو ثقله . 

وتبدو أهمية تعيين من الخصوم يتحمل بهذا العبء من ائه لو كسان 
واجبا علية فلم يقم به بالصورة الكافية لاثبات ادعائه » أى اذا عجز عسن 
الاثبات » فان خصبمه يعتبر كاسبا للنزاع ولو انه لم يبذل أى جهد من جائبه» 

القساعدة هسى : البينسة على المدعسي 

تنص المادة (399) من قانون الالتزامات والعقود المغربى على أن : 

« اثبات الالترام على مدعيه » (8) . 


يستخلص من هذه المادة أن القاعدة الاساسية فى توزيع عبء الاثبات بين 





8 .تنص المادة 389 من القانون المدنى المصرى على أنه : « على الدائن اثبات الالتزام » 
وعلى المدين. أثبات التخلص منه » , 
وتنص المادة 1315 من .القانون المدنى الفرنسى على أن : 
« من يطالب بتنفيذ الالتزام يجب عليه اثباته ويجب على من يدعى التخلص من التزامه أن 
يثبت. الوفاء به أو ان يثبت الواقمة. التى أدت الى انقضاله » , 


د 9ك هد 


فى الفقه الاسلامى . ففى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
البينة على المدعى واليمين على من أنكر (9) ٠‏ 


من هذا يتضم ان الاحكام التى تتعلق بتعيين من يكلف بالاثبات يسيطر 
عليها مبدا عام » هذا اليبدا هو مبدا احترام الوضع الثابت © وهذا الوضع 
قد يثبت للشخص بصفة أصلية » أو بصفة عرضية »© أو بحسب. الظاهر ٠‏ 
فعلى من يدعى خلاف هذا الوضع الكابت أصاد أو عرضيا أو ظامهمرا أن 
يثبت ما يدعى به . وبعبارة أخرى القاعدة ان الاثبات على المدعى أو كما تقرر 
القاعدة الفقهنة البينة على المدعى »© ولفظ البيئنة هنا معناه الدليل 
أيا كان (10) ٠‏ 





أحمد ابراهيم ‏ طرق القضاء فى الشريعة الاسلامية س صفحة 16 . 
أن البينة على المدعى »© ويتعرض للنقض الحكم الذى يقلب عبء الاثبات ويكلسف 
المدعى عليه بالبينسة . 
هكم صادر من المجلس الاعلى بتاريخ 24 ماى 1962 س منشور بقضاء المجلسس 
الاعلى فى المواد المدنية 1958 س 1962 صفحة 209 . 

0) ان المدعى هو المذى يزعم خلاف الظاهر » فعليه الاثبات بالبيئة © كما افادته القاعسدة 
الاساسية : « البينة لاثبات خلاف الظاهر » واليمين لابقاء الاصل " . 1 
فالاصل فى اكلفة هو أسفل الشىء واساسه »6 وفى أصطلاح الاثبات : الاصل هو الهالة 
العامة التى هى بمثابة قانون مرعى ابتداء بلا حاجة الى دليل خاص عليه » بل يمتبسر 
مسلما بنفسه »© ومنهم من يعرف الاصل بانه : 
« ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره » وأمثلة ذلك فى الشرع كثيرة : ١‏ فمنها 
قولهم : « الاصل فى الامور العارضة العدم »6 وفي الامور الاصلية الوهود )) ومن شعب 
هذا الاصل أصول فرعية عديدة © منها ان « الاصل براءة الذمة » وان «.الاصل سلامة 
الميبع من الميوب » ونحو ذلك . وكذ! قولهم : ١‏ الاصل حين الاختلاف فى بطلان عقد 
وصحته أن يعتبر باطلا »© وحين الاختلاف فى فساده وصحته أن يعتبر صهحيها » سه وكذا 
قولهم : « الاصل اضافة الحادث الى أقرب أوقاته » و « الاصل بقاء ما كان على مسا 
كسان ) , 
وأما دلالة الحال نهى: 'الامارة القائمة التى تدل على شىء . فالظاهر فى نظر الفقه.نوعان: 
1) ظاهر ضعيف لم يطرح معه احتمال خلافه » من أصل أو دلالة. حال .. 2) . وظاهر 
قوى هو الذى وصل فى الظهور الى درجة يطرح معها احتمال خلافه . وهذا يكون قطعياء 
حتى ان الشهادة ‏ التى يعتبر الشرع ما يثبت: بها كان ثابت العيان ‏ لا تقبل لاثبات 
خلافه , مثال ذلك أن الوصى .اذا أدعى أنه أنفق على الصغير فى مدة يسيرة مبلفا: عظيما 
يكذبه فيه الظاهر لا يصدق فى ذلك »© ولا تقبل له بينة عليه 2 آلا أن سين سببا معقولا 
كسرقة أو حريق ونهو ذلك ( مصطفى الزرقا ‏ المدخل الفقهى المام سه الجزه الأول 
ده صفهسة 1043 ) . : 
تنص المادة (448) من القانون المدنى العراقى على أن : 

« البينة على من ادعى واليمين على من الكسر »© . 
والمدعى هو من يتمسك بخلاف الظاهر 6 والمنكر هو من يتمتبك بابقاء الاصل » , 


ب 44 مم 


أما المدعى عليه نانه أذا اقتصر على انكار مزاعم خصمه واتخسد 
موقفا سأبيا فلا يكلف بدليل » فهو فى هذا الموقف كما-اسلفنا يستفيد مسن 
الوضع الثابت له © فيكسب الدعوى اذا عجز المدعى عن الاثبات . 


غير انه من اللازم أن نوضح المقصود بالمدعي الذى يكلف بالاثبات , 
ذلك أن أاصطلاح اليدعى يطلق فى فقه المرافعات على من يندا أإمراءات 
رضع الدعوى الى القضاء 6 فهل دتهدد المدعى بالنئسية للاثبات بأقه المدعي 
فى مصطلح المرافعات أو المسطرة ؟ 


الواقع أن المدعى فى الاثبات هو المدعى بالواقعة محل الأثبات ؛ لا 
المدعى فى الدعوى » ولذلك فقد يكون المدعى فى الاثنات هو المدعسى أو 
المدعئ عليه فى الدعوى . 


. ويعتبر الشخص مدعيا بواقئعة فى الاثبات »© أذا ادعى خلاف الثانيت 
بحسب ما هو مألوف من الامور . فالوضع الاصلى أن كل شخص يعتبر بريىء . 
الذمة من أى التزام حتى يثبت وجوده » وهذا هو ما يعبر منه بأن الاصل هو 
براءة الذمة . ومن يدعى خلاف هذا الاصل »© أى وجود التزام على عاتسق 
الغير » يكون مكلفا باثبات ادعائه ٠‏ والوضع العادى أيضا أن من ينابر 
سلطات المالك على عين يكون مالك هذه ألعين » أى ان الخائز لمين هو 
فى العادة مالكها © ولذلك فمن يدعى ملكية عين فى حيازة آخر يكون مدعيًا بما 
يخالف الظاهر » ويلتزم بتقديم الدليل على صدق ادعائه . فاذا ما نجح المكلف 
بالاثبات فى اثبات ادعائه المخالف للاصل أو الظاهر » عد هذا الادذعاء ثابتا 
عرضا ووجب على من:يدعى بما يخالفه أن يقيم الدليل على ذلك . 


أى أن المدعى فى الاثبات هو من يدعى خلاف الثابت:اصلا أو عرضا أو 
ظامرا ؛ فمن يدعى بدين على آخر » عليه أن يثبت هذه المديونية » فاذا نجم 
فى ذلك كان تحقيق المديونية هو الثابت عرضا ويكون على المدين ان يشت 
براءة ذمته . وبالنسبة للحقوق العينية يكلف بالاثبات من يدعى خنسلاف 
الظاهر » كمن يدعى ملكية عين فى حيازة آخر أو حق ارتفاق على عقار الغير. 


وقد نص المشرع المغربى فى المادتين (399) و (400) من فاون 
الالتزامات والعقود على القواعد السابقة فبعد. أن نصت المادة (399) علئ 
القاعدة الاساسية فى عالم الاثبات وهى أن أثبات الالتزم على مدعيه » جاءت 
المادة ( 400 ) تقضى بأنه : 0 


ده 459 ده 


« اذا اثبت المدعى وجود الالتزام »؛ كان على من يدعى انقضاءة "أو عدم 
نفاذه اتجاهه أن يثبت أدعاءه » ٠‏ 


ويلاحظ ان النص لا يتعرض الا لاثبات الالتزام » أى الحق الشسخصى* 
لق ال الع روود الى اثبات الحتوق المينية على الصورة 
ل" . 


ويستخلصن النكه (11) مبدا عاما فيمن يحمل عبء الاثات حيث يقول 
فنعلا حقيقة أو ضمنا س لا.يتع عليه عبء الاثبات ٠.‏ وائما يقع عبم الاثبات 
الظاهر أو المفروض أو الثابت . فوجب أن يحمل عبء اثبات ما يدعييه . 
وغنى عن البيان أن تحديد من يحمل عبء الاثبات مساألة قانونية تخفسسع 
لرقابة محكية النقض »© (12) . 


من كل ما سبق ينضح لنا أن المدعى فى ميدان الاثبات لا يراد به المعنى 
المنهوم عادة منهذا اللفظ . فليس حتها هو من رفع الدعوى »© وانها يتحدد 
بحسب طبيعة مزاعم الخصوم فى الدعوى » فين ادمى شيئا يخالف الوضع 
الثابت اصلا أو مرضا أو ظاهرا يكون هو المدعى الذى عليه الاثبات ) 
لا فرق فى ذلك بين من رفع الدموى ومن رفعت عليه ٠‏ 


كبا ينضح أيضا أن. الخصمين فى الدعوى قد يتناوبان عببم الاثبات 

تبعا لطبيعة ما يدعيه كل. منهيا ٠‏ فالدائن يكون هو المدمى © والمدين مدعى 

عليه » فيكون هبه الاثبات على الدائن . فاذا اثبت الدائن الدين وادعسى 

المدين براءة ذمته انقلب المدين مدعيا »؛ فينتقل عبء الاثبات الى المديسن ٠‏ 

وقد يثبت المدين براءة ذمته ويدعى الدائن خلاف ذلك »© فيعود الدائن ثانية 
عنبم الاثبات 'عن الثيام به فيخسر الدعوى : ش 





1 الشنهورى الوسيط ‏ الجزء الثانى ‏ صفحة 77 فقرة 53 . 
2 البينة على المدعى © واليمين على من انكر ب ولى هذه القضية حول قشم الاسنئناف عبء 
الاثبات عن كاهل المدعى الذى عجز هنه ألى المدعى علية ليثبت أصل حيازته ومدخله * 
أوذلك شرق للقاعدة ( هكم صادر من المجلس الاعلى بتاريخ 14 مارس 1967 متشسور 
بمجلة قضاء المجلس الاعلى س العدد 6 صفحة 13 . 


سب 46 اسه 


على أنه من الناحية العملية لا تقوم حدود فاصلة ينتتل عندها عبه 
الاثبات من أحد الطرفين الى الآخر بصورة قاطعة . فالدليل القاطع كثيرا ما 
ينعذر على الخصم أن يقيمه ٠‏ والتقاضى نزولا منئه على حكم المسسرورات 
العيلية يكتفى من الخصم بدليل يجعل دهواه قريبة التصديق © فيكون على 
الطرف الآخر حينئذ ان يدحض هذا الدليل . وعلى هذا النحو من التيسيسر 
والتخنيف ينتهى الامر فى الواقع الى تجزئة عبء الاثبات بين طرفى الخصومة 
والغالب فى العمل هو ان يدلى كل من الطرفين بما بؤيد دعواه . وللقاضى ان 
يكون اقتنامه من مجموع ما قدمه الخصوم من ادلة . وقد يحصل أن بتقدم 
أحد الخصمين بدليل نيتلتنه الخصم اآخر ويفنده ويتخذ منه دليسلة 
لمسالمفسة (13) ٠‏ 


أثسسر القر اسن علسى الفامعسدة السابقسة : 

قد يقم عببء الاثبات على عاتق أحد الخصمين بيقتضى التامسدة 
الاساسية » ومع ذلك يكون فى فنى عن اثبات الواقعة التى يدعيها » وذلك 
بمقتضى قرينة يقررها القانون لمصلحته . فالمشرع قد يرى فى حالات معينة 
ان الشخص كثيرا ما يتعذر عليه الاثباث . فيستتبط من أحوال النسساس 
وطبائعهم وعاداتهم فى التعامل قرينة تغنى من تثررت لمصلحته عن الاثبات 
متى توفرت له الخلروف اللازمة لقيامها ..ولان هذه التريئة متصود بها تلائى 
مسعوبة الاثبات ) ولانها لا تعدو أن تكون احتهالا قد يخطىم في بعضى الهالات6 
فانه يجوز نتضها بائبات المعكس . ش 


من كل هذا يبين أن القانون قد يقضى بانتراس ثبوت وائمة معينة » 
من ثبوت وائعة أخرى » غالبا ما تكون سهلة الاثباث »© ويترتب على هذا 
الانتراض بان من يكلف باثبات الوائعة الاولى يكتنى منه باثبات الوائعة 
الثانية فتعتبر الأولى ثابتة من اثبات الواقعة النى يدعيها والتى تلزمه 
قواهد توزيع عببء الاثبات بتتديم الدليل على صحتها . ولكن القانون أذ يعيد 
الى هذا الافتراض لا يجمله فى اكثر الاحوال قاطما بحيث يجعل ثسسوت 
الواقعة نهائيا لا مجال للمنازعة فيه » وائما يفة للخصم المدعى عليه بهذه 
الواقعة سبيل اثباث ما يخالفها . آلا آنه يلاحظ ان هذا معناه أن من كان من 
حنه أن يتف موقف الانكار فلا يكلف بالاثبات أصبي مكلفا.به ٠‏ ولذا يقال ان 
مثل. هذا الافتراض يئقل عبء الاثبات من المدعى لى المدعى عليه : وهبذا 
الافتراض التانونى الذى يقبل أثبات عكسه »4 يقوم على ما يسمى الترينة 


ل 
3 الاثبات فى المواد المدنية س هبد المنعم فرج الصدة سه صنحة 46 , 


سه 447 سس 


لجا اليه شرع فق أحوال يخس أنه تستارم ا ات 
باستبدال واتعة سهلة الاثبات بالواقعة الاصلية واحبة الاثبات ونقل عبء 
الاثبات بالنسبة للؤاقعة الاصلية الى عاتق المدعى عليه.. 


ومن ع ا (63) من قانون الالتزامات والعقود من 
أنه ؛ « يفترض فى كل التزام ان له يسا حقيتا وبكروها ولو لم بذكن 4 فلذا 
ا عي د ل رك 
القسروة 11 ا اثبات ا ل عاد 
المدين الذى يعتبر عندئذ مدعيا بما يخالف الثابت فرضا. 


وببا تجدر ملاحظته أن القضاء لى االتزم: تطبيق. التواعد. الاصلية فى 
توزيع عباء ألاثيات » وتطلب من المكلف بالاثيات أن يقدم دليلا كاملا على 
ادماته © قبل ان يطلب الى خصمه تقديم ما يؤيد ؤجهته من أدلة » لكان عبء 
'الاثبات فى كثير من الاحيان © عقبة شديدة فى سبيل حصول الشخضس على 
حقه ٠‏ ومن ناحية اخرى فانه ليس من السهل وضع معيار دقيق ق للتفرقة بين 
الاثبات الكامل وغير الكامل » ولذا فان القضاء لا يطبق بدقة قواعد التوزيع» 
بل يكتفى عادة » من المكلف بالاثبات بالدليل الذى يجمل حقه قي الاحتمال 
والتخنيف يس التاضئى 9 تجزئة. فياع الاثبات بين 0 وتحفيق نوع 


لا يجوز الزام شخص تقديم دليل ضد نفسسه : 

مما يتصل"بحمل عبء الاثبات © أن يكون على المكلف به ان يعثيد على 
نفسنه فى استحضار ادلته » فلا يحق له أن يطلب الزام خصمه بأن يقدم هذه 
الأيلة 0 يعاونه فى تقديمها ٠‏ فمن المبادىم لمأخوذ بها فى عالم الأعات ا 
على النكلت بالاقات آن. يبحمل دليلاالمعلحتة من مسكد قدمه خمييه 'ألى 
القضاء فى سبيل اثبات ادعائه هو » فليس فى هذا مخالفة للمبدا السابق © 
لان تقديم المستئد من جائب الخحْصم كان بارادته ولانه اذا كان من حق الخصم 
أن يقدم الدليل أو لا يقدمه دون أن يرغم على ذلك فانه ان قدمه يصبح من 


مه 48 هس 


الدليل بصرف النظر عمن قدمة . 


الا أن تطبيق الميدأ السابق بصورة مطلقة قد يؤدى الى حرمان المكلف 
بالاثبات من دليل حاسم فى اثبات حقه © وقد تكون ظروف العلاقة بين 
التضاء الفرنسى يبيح للمكلف بالاثبات أن يطلب من خصيه تقديم ما بوجد 
تحت يده من أوراق منتجة فى اثبات ما يدعيه فى أحوال معينة »؛ كما ث: 
بعض التشريعات على هذا الحق وتنظمه كما هى الحال فى القانوب 
الفرنسى أنه يجعل للخصم حق الاثبات ويلقى على خصيه واجب المعاونة فى 
ذلك ما استطا اليه سيلا 6م دام لا يوحد ماع قانونى كوجوب الاحتفاظ 
بسر المهنة . فاذا لم يقم الخصم بواجبه فى المعاونة » وعطل على حص وه 
حقه فى الاثبات ؛ اعتبر فى منزلة من قام الدليل ضده وخسر الدعوى . 


وتنص المادة (253) من قانون المرافعات المصرى على أنه : 


« يجوز للخصم فى الحالات الآنية ان يطلب الزام خصمه بتقديماية ورقة 
منتجة فى الدعورى تكون ذحك يده : 


1 اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها . 


3 . 


012 كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتر 
الاخص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهها 
وحتوقهما المشبادلة . 


ته اذا" اشبتته ليها خهية فق ايه مرحلة مق مراحل الدهوى 4 


ويدخل هذا الطلب ق نطاق ما يعرف ددعوير الكشف 6 وهى دعوىق 
يفيك قَ الدعوى المعروضة على القضاء »© وقد نظم القانون الالمانى والقانون 
التركى هذه الدعوى وعنهما أخذ المشرع المصرى فى قانون المرافعسات 





6 المادة 253 من قانون المرافعات , 
17) السنهورى الوسيط الجزء اللثانى صفحه 40 , 


م 49 امه 


الجديد ») غير أنه اقتصر من هذه الدعوى على طلب الزام الخصم تقديسم 
ورقة تحت يده . وهئاك اتفاق فى ألفقه والتضاء على جواز طلب السسرزام 
الخصم تقديم مستند فى حوزته اذا كان هذا المستئدك مشتركا بين الخصمين 
وأصبح كذلك باسثاد الخصم اليه فى الدعوى وذلك على أساس ما يثبفى أن 
يسود التعامل من حسن النية فى تحصيل الدليل . هذا افضلاً عما هصسو 
معروف من ان القانون التجارى يأخذ بهذا المبدا (18) ٠‏ 


المبحث الشلالث 
قواعد الاثبات والنظام العسام 


من المتصور أن تتناول الاتفاقات بين الافراد بعض قواعد الاثبسات 
بالتمديل » من ذلك مثلا أن يتم الاتفاق على تعديل القواعد التى تجعل عبئه 
على أحد الخصوم دون الآخر . أو القواعد التى تحدد طرق الاثبات كالقاعدة 
التى تفرضص الاثبات بالدليل الكتابى فى بعض الاحوال فما حكسم هسذه 
الاتناقات ؟ يتحدد حكم هذه الاتفاقات من حيث جوازها أو عدم جوازها » 
أى من حيث صحتها وبطلانها فى ضوء ما تصل اليه من اعتبار قواعد الاثبات 
متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به »6 ذلك أن كل اتفاق على ما يخالف 
النظام العام باطل ولا أثر له . 


والفصل فى هذه اليمسألة الاولية لا يثير أى تردد بالنسبة لتلك الطائفة 
من قواعد الاثبات التى تحدد اجراءاته . فهذه الاجراءات تتصل اتصسالا 
وثيقا بتنظيم العمل أمام القضاء ولذا فلا جدال فى أن تنظيمها يتعلق بالنظام , 
العام باطل ولا أثر له . 


ويبقى التساؤل عن مدى تعلق ما يسمى بالقواعد الموضوعية للاثبات 
بالنظام العام . وقد قام الخلاف فى الفقه حول هذه القواعد © فقال بعض 





8) محمد كمال ابو الخير ب قانون المرافعات س صفحة 413 , 


ه 50 مه 


الفقهاء الفرنسيين بان هذه القواعد من النظام العام مما يجعل كل اتفاق على 
تعديلها باطلا . ولكن الفقه المصرى يرى مع كثير من الشراح فى فرنسا أن 
القواعد ألتى تحدد محل الاثبات وتوزع عبثه وتبين طرقه أو وسائله » هى 
قواعد تتعلق بخقوق الافراد » وانه ادا كان للافراد أن ينزلوا عن حتوقهم 
ذاقها » فليس من. الجائز ان نحرم عليهم النزول عن التمسككء بأية قاعدة 
تانونية تهدف الى حماية هذه الحقوق » الا اذا وضح قصد المشرع الى 
حرمانهم من هذا الحق . وانه لا يمكن الاحتجاج للراى المخالف بصله قواعة 
الاثبات بالنظام القضائى الا بالنسبة لقواعد الاجراءات . 


و سير القضاء 2 فرنسا و مصر على اعتبار قواعد الاثيات غير متعلقة 
بالنظام العام » ولذلك اجازت احكامهما اتفاق الافراد على تعديل التواعد 
التى توزع عميء الاثبات بين الخصوم : 


وقد قضت محكمة النقض المصرية (19) « بأن قواعد الاثبات فى 
المواد المدنية ليست من النظام العام » بل هى مقررة ليصلحة الخصوم 
فقسط ؛ فقتصصود الطاعن عن التيسك بعدم جواز الاثبات بالبيعة حتسى 
سمعت المحكية الشهود جميعا يعد منه تنازلا عن التمسك فيما بعسد 
بمخالفة الحكم للقتواعد المقررة للاثبات » . 


وقد أكدت هذا المبدا غرفة العرائض بمحكية النقض الفرنسية فى خكم 
لها صادر فى 1928/2/27 (20) حيث جاء يقتضى على : 


0 ان مقتضيات الظهير بشسأن الاثيات بواسطة الشهود ليست مسن 
النظام العام الذى لا يجوز مخالفته بواسطة الاتفاق . وعليه فان الطسرف 
الذى قبل الاثبات بواسطة الشهود خارجا عن الحالات التى يجيزها فيها 
القانون لا يحق له أن يتمسك ببطلان الحكم الذى آمر بالاستباع الى الشهود 
لاسيما اذا كان لم يدلاذ ذاك بأى تحفظ 6" . 


وقد أكد هذا المبدا حكم حديث صادر عن محكية النقض الفرنسية 
بتاريخ 14 مارس سنة 1956 (21) . 





9) حكم محكمة النقض المدنية س صادر فى 1 يونيه 1944 س مجموعة القواعد القانوثية ‏ 
الجزء الرابع صفحة 396 رقم 144 . 

0) مجلة التشريع والقضاء المغربية 1929 البند 792/1 صفحة 1 

1 مجلة التضريع والقضاء المغربية عدد 1194 سنة 1956 , 


2 


ويلاحظ ان المشرع المصرى قد جاء فى المادة (400) من القانسون 
المدنى ففصل فى هذه المسالة بالنسبة الى القاعدة التى لا تجيز البيئسة 
بالشهادة فى اثبات تصرف تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو غير محدد 
القيمة » اذ أجاز الاتفاق على خلافها ©» واذا فهذه القاعدة فى نظر المشرع 
المصرى لا تمس النظام العام » وانما تكفل حماية مصلحة خاصة »© فيكون 
للافراد أن يتفقوا على غيرها . 


أما فى القانون المغربى فلا وجود لمثل هذا النص ومع ذلك وعمسلا 
بالراى السائد فقها واجتهادا فى فرنسا ومصر لا يسعنا الا القول بان كل 
اتفاق يتناول بالتعديل قواعد الاثبات الموضوعية 8 أتفاقا صحيها ثانفذا6 
ينتج أثره فى عدم ضرورة التزام التواعد الاصلية كما رأينا بالنسبة لتملسوع 
الخصم للاثبيات أو سكوته عن الاعتراض على طلب خصمه البينة بالشسهادة 
حيث لا تكفى الشهادة فى الاثبات بحكم القانون ٠‏ 


وكما يقع التعديل الاتفاقى لقوآعد عبء الاثبات مقدما قبل حصول ٠‏ 
النزاع على التّحو الذى قديناه » كذلك يصح أن يقع هذا التعديل اثنسساء 
النزاع » فيجوز لخصم لم يكن فى الاصل مكلفا باثبات واقعة أن يتطوع لاثباتها » 
ناذا أجابه القاضى الى طلبه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأنه غير مكلف 
قانونا بالاثيات ذلك أن تطوعه لاثبات الواقعة مع سكوت خصمه يكعسون 
بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الاثبات اليه © فيلزمه ان يضطلع بهذا 
العبء . وقد قضت محكية النقض المصرية بان القواعد التى تبين على اى 
خصم يقع لمساع الاثيات لا تتصل بالنظام العام 6 ولذآ يجوز الاتفاقي ملسي 
مخالفتها » واذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكية احالة الدعوى على 
التحقيق لاثبات ما يدعيه »© فليس له أن ينعى بعد ذلك على. الحكم باجابته 
الى ما طلب © حتى ولو كان فيما طلب متطوعا لاثبات ما هو قير ملزم بحمل 
عبئه (22) ٠‏ 


2 يخلص مما تقدم أن القواعد التى تتملق بمحل الاثبات وعبئه وطرقه 
لا تتصل بالنظام العام » فيجوز الاتفاق متدما على خلافها »6 ويصح النزول 
عنها أثناء سير الدعوى © ولا يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الا 
اذا كان هذا التيمسك فى اول مرحلة من مراحل الدعوى وقبل الدفسع 
بالاساس »© ولا يحق للقاضى أن يرفض من تلقاء نفسسه مخالفتها ٠‏ ذلك لان 
2 الوسيط س السنهورى ب الجزه الثانى صفحة 88 و 89 . 


ب 92 مه 


قواعد الاثبات وثيقة الصلة بالحق . فالتنازل عنها أو التعديل فيها يمس الحق 
عن قرب . واذا كان للشخص أن يتنازل عن حقه أو يعدل فيه © فبديهى أن 
يكون له ذلك فيما يتعلق باثباته » فهو يتخذ ما يروقه لاثبات حقه © لا جناح 
عليه فى ذلك ألا أن يكون المشرع قد حد من حريته فى هذا الشأن بتنظيسم 
0 


أما بالنسبة لقواعد الاجراءات الخاصة بالاثبات فلا نزاع فى أنها تتعلق 
بالنظام الغام لانها تتصل بنظام التقاضى . ش 


5-00 


الفصسل الثااسث 


يولي الاقف النشكلط الدم ناكد به المائون اناري وقيرة سيق 
القوانين التى اعتنقت هذا المذهب فى تنظيم الاثبات فى المسائل المدنية لا 
يتعارض مع تقييد وسائل الاثبات فقد حصر المشرع المغربى الادلة التى 
يجوز استخدامها للاثبات أمام القضاء أى أنه قد حدد طرق الاثسات 
(©212611 هل 11506) ومختضى هذا أن الخصم لا يسسعة أن يتك ادعاءة الا 
بالدليل الدى يحدده القاتون عبا أن الغاضى»يتعين عليه آلآ يتن حكنة الا 
على آدثة يقررها القانون: . 


وطرق الاثيات أو ألبينات التى ذكرها المشرع المغردى هى : الكتابة» 
وشهادة الشضهود »© والقرائن » والاقرار © واليمين 6 والمعاينة والضرة © 
فير أن قانون الالتزامات والعتود لا يتثاول من هذه المسائل إلا اوسن 
الاوليى فقد نصت المادة (404) على ان *: 


وسائل الاثبات التى يقررها القانون هى ؛ 
2 الحهة الكتابية. 
2 قهادة الفشسهموةه ٠.‏ 
4 القريئة 
5 - اليمين والنكون عنها » . 
أما الخبرة والمعاينة فقد نظمتها نصوص فى قانون المسطرة المدنية؛ 
المواد من ( 59 الى 84 ) والمعايئة (جدهنا عمق هننو”ة) هى مشساهدة 


المحكية للاشياء التى يثور حولها التراعٍ © بانتقالها الى مكان وجودها 
كوسيلة للكضشت من أدعاءات الخصوم ب نهأا. 


هن 54 هس 


وتعتبر المعاينة من اهم الادلة التى توصل الى الحتيقة لان القاضى 
يلمسٍ فيها بشفسسةه 2 لماوع فيهأ 0 ٠‏ وقد نظمها قانون 0 
تقرر الانتقال بكامل يي أو تنتدب أحد قضاتها لمعاينة المتنازع فيه . 


تحتاجان فى انيريا 51 لكر امد الشكلية 7 الاجرائية ل تين كينية 
الالتجاء لكل منهما » ولذا' جعل المشرع موضع .هذا التنظيم فى قانسسون 
اللنبطرة 8 المدنية . م 


والفكه يتناول البينات كِ وسائل الاثبات نويات وتيددة 00 
فى الاثبات الى ادلة مطلقة وادلة مقيدة . 


والادلة المطلقة هى تلك التى تقبل لاثبات جميع الوقائع سواء اكانت 
تصرفات قانونية أو وقائع مادية وهى الكتابة والاقرار واليمين » أما شهادة 
الشهود والقرائن فهى من الادلة المقيدة ببعنى انها تقبل لاثبات الوقائسيع 
المادية دآثها ولكنها لا تقبل لاثبات التصرفات القانونية فى جميع الاحوال . 


وأن تقييد بد الدليل 0 الا بخص القانون على . عدم مر ا بعسسضسن 


« لايلزم ؛ لاثبات الالترامات » أى شَكل نخاص » الا فى الاحوال التى 
يقرر القانون فيها شكلا معينا . 

اذا قرر القانون شكلا معينا » لم يسع آجراء اثبات الالترام أو التصرفة 
بشكل آخر يخالفه » الا فى الاحوال التى يستثنيها التانون ٠‏ 

اذا قرر القانون أن يكون العتد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا فى 
كل التعديلات التى يراد ادخالها على هذا العقد » . 


2000 


1 الاثبات فى الموةاد المدنية سه عبد المنعم فرج الصدة س صنفحة 66 فقرة 58 . 


55 سه 


وتقعن القت ترة شقن "هيؤذا العنشف ان جر الاقاف سمه 
الى طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة محدودة وطرق معفية مسن 
الاشات اآما الطرق ذات القوة المطلقة ف الاثباث فهيى الطرق 
التى تصلح لاثيات جميع الوقائع سموأء كانت وقائع مادية أو تصرفات 
قانونية 4 وايا كانث قيمة :الحق التراد ‏ اقاتة :ولا يوحد من الطرق التشنبى 
نعالجها ما هو ذو قوة مطلتة فى الاشات على هذا النحو آلا الكتابة » فهى 
قيمة الحق . والطرق ذات القوة المحدودة فى الاثبات هى الطرق التى تصلح 
لاثبات عضن الوقائع الكاونية دون بعض 6 فهى اذن محدودة القوة . وهذه 
هى الشهادة والقرائن القضائية اذ هى لا تصلح لاثبات التصرفات القانونية اذا 
زادت قيمتها على نصاب معين الا فى حالات استثنائية معينة وكذلك 
اليمين المثمية طريق للاثبات ذات قوة محدودة فهى لا تصلمح الا لاتسام دليل 
ناقص + والطرق. المعنية من الاثبات هى الاترار والييين. الحاسية والقرائن 
القانونية » ولبما كانت هذه الطرق تعفى من الاثبات © فهى تصلمح للاعفاء من 
اشات أية واقعة مادية أو أى تصرف قانونى مهما بلغت قيمته »© فهى من 
هذه الناحية :ذاث كوة مطلقة + 


ويرى الفتهاء أن هذا التقسيم هو أهم التقسيمات جميعا » اذ هو 
يرتكز على ما لكل طريق من قوة فى الاثبات »© والقوة فى الاثبات هى التى 
تخلغ على كل طريق قيمته وتميزه من الطرق الاخرى ٠‏ 
ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة . 

فالطرق ذات الحجية الملزمة هى الطرق التى حدد القانون مبِلغ 
حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضى . وهذه هى الكتابة والاقرار واليمين 
والقرائن القانونية والطرق ذات الحجية غير الملزمة هى ششسهادة الشهود 
والقرائن القضائية » فحجية هذين الطريقين من طرق الاثبات غير ملزمة 
للقاضى 6 فهو هشر ف تكوين مبلغ اقتناغه بشسهادة الشهود وق استتسساط 
القرائن القضائية من وقائع الدعوى وظروفها ٠‏ 

ويقسم بعض الفقه طرق الاثبات ألى طرق مباشرة وطرق غير 
مباشرة : فالطرق المباشرة هى التى تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة 
المراد اشاتها . وهذه هى الكتابة وشهادة الشهود . 


© السنهوري الوسيط سه الهزء الثانى س صفحة 103 فقرة 65 , 


عه 56 مه 





والطرق غير المباشرة هى التى لا تنصب دلالتها مباثمرة على الواقعة 
المراد اثياتها » ولكن تستخلص من طريق الاستنباط . وهذه هى القرائن 
والاقوان والبسين. ” 

والحقيقة أن الكتابة وشهادة الشهود والقرائن على اختلاف قوتها ق 
الاثبات 6 تتفق ف أنها ادلة بالمعنى الصحيح اذ يتخذها القاضى وسما تسل 
لاصدار حكيه الفاصل فى النزاع . 
القزاع. قبل ا 0 انجاوز 1 0 
أن: لسدمى الادلة غير العادية أو الاحتياطية . ٠‏ والواقع ١‏ 9 ن الاقرار اعتراف 
بادعاء ع يزيل النزاع حوله © فلا بعود ف حاحة القن الاثباث م6 والييين 
الحاشنية ١‏ حتكام ألى ذمة الخصية وثرك مصير الح الى قوله المؤيد باليمين» 
وكل منهما 0 فى الاثبات الا نادرا » ولذا فان كان كل منهما دليلا 
فهو دليل غير عاد أو احتياطئ ؛ 


ولريها كان خير تقسيم للبينات 5 و طرق الاثبنات هو ذلك لدف يفرعها 
00 
1ت طرق افنات اسلية أو عادية : 
2ت :وظرق اناك فين اللي الى اخقاطيةة: 


فأسساسن هذا التقسيم يقوم على طبيعة الدليل ودوره ف الاثيسات ٠.‏ 
فطرق الاثبات الاصلية أو العادية هى الكتابة وشهادة الشهود والقرائن . 

أما طرق. الاثبات: غمير. الاصلية او الاحتياطية فهى الاقرار واليبسين 
( الحاسمة ) . 

من كل ما سبق يبين لنا أن قواعد الاثبات ليست كلها من طبيعة واحدة 
فبعضها قتواعد تتعلق بالتنظيم الموضوعى والبسعضص الاخر قواعد تتعلق 
بالشكيل والأكرادات .. 

كامنا القواعد الموضوعية فقد تكفل بتنظيمها قادون الالتزامات والعقود» 
واما قواعد الاجراءات” وهى تلك التى تتبع فى اقامة الادلة عندما يكون النزاع 
رونا هلي التاقبي. فقد تكفل يططييها انون البسنطرة المدنية . زيمن 4 
دراستنا لوسائل: الاشناث سوف تحاول جمع كل عن التواغد الووعسيية 

والاجرائية فى مبحث واحد حتى تتكون ن للقارىء فكرة عامة عن .الاحكام 
لها هذه الوسائل فى التشيريع ” المدنى المغربى © وحتى مهد 2 

بهذه المحاولة المتواضعة للمشرع المغربى لجمع قواعد الاشبات فى مجموعة 
مستقلة وذلك فيمأ أذا جنح لتعديل القانون الحالى . 


- 57 سه 


١‏ ا 
ا 
5 4# 2 هه 


وسائل الاثبات ( الأدلة ) 
حصسر ادلة الاثبسات ف القانون المفربسى ٠‏ 


القضاء فجعلها الكتابة ( المحررات ) وشهادة الشهود والقرينة والاقرار 
واليمين وقد نظم فانون الالتزامات والعقود فى نصوصه كل هذه الوسائل . 


وقد سبق لنا ان قلنا أن الفقه تناول وسائل الاثبات بتقسيمات متعددة 
الذى يقسم الادلة من حيث دورها فى الاثبات الى أدلة عادية او اصلية 
وآدلة غير عادية أو احتياطية . والادلة العادية تعتبر كذلك نظرا الى انها 
هى الوسائل التى يتحقق فيها معنى الدليل باعتباره وسيلة لاقناع القاضى 
بحقيقة الادعاء » حتى يصدر حكمه بناء على هذا الاقناع » ولا تعتبر بذاتهسا 
فاصلة فى النزاع بين الخصوم » كما هى الحال فى الادلة غير العادية . 


ويتناول بحثنا لوسائل الاثيات الترتيب أوتسى : 


الفضل الأول : الكتايبة . 

الفصل الثاني : شهادة الشهود ٠.‏ 
الفصل الثالث : القبرائن. 
الفصل الرابع : الأقراروه 
الفمل الخامس : اليعياتن. 


اه 58 سه 


المسفسصسل الاول 
الب> 5 )0 4 


تمييز الكتاة اللازمسة للاثبات عن انواعها الاخرى : 


1 ل تجب التفرقة بين التصرف وطريقة اثباته . فعدم توفر الوسيلة 
التى: يتطلبها القانون لاثبات التصرف لا اثر له غلى وجود هذا التصرف . 
وان كان الحق الذى يترتب عليه قد يضيع على صاحنه عدم امكان الاثبات : 
فاذا كان الدليل الذى يتطلبه القنانون لاثبات التصرف هو الكتابة ٠‏ فسان عدم 
وجود هذه الكنابة أو بطلانها لا يؤثران على وجود التصرف أو صحته © 
ويمكن اثبات هذا التصرف بالوسائل الاخرى غير العادية . 


2 س يجب التمييز بين الكتابة الشكلية والكتابة المطلوبة للاثبات : 
فالكتابة اللازمة للانعقاد شرط ضروري لوجود العقد قالونا » وتخلف 
الشكل عندئذ يعنى نقص ركن من أركانه وانعدام أثره نتيجة لبطلانه » مهما 
قام الدليل على اتجاه الارادة اليه » ومهما اعترف طرفاه باتفاقهما المجرد 
من الشكل . فالكتابة هنا تعتبر شرطا شكليا وبالتالى فالعقد لا يقسوم الا 
اذا ورد الرضاء به فى الشكل المتطلب قانونا والشكل هنا هو الكتابة . أما 
الكتابة المطلوبة للاثبات فلا أثر لانعدامها على وجود العقد » مالعقد 
ينشا ويوجد وينتج آثاره ٠‏ فاذا كان معترفا به من طرفيه لم يكن فى حاجة 
الى اثباته بالكتابة » كما أن الاقرار يحل محل الدليل الكتابى فى هذا 
الاثبات كما يمكن الوصول الى اثباته بالالتجاء الى اليمين الحاسمة . 
وقد يتم اتفاق شخصين على ضرورة الكتابة فى ابرام عقودهما » فاذا لم 
يظهر من شروط هذا الاتفاق انهما علقا التزامهما بالعقد على اتام 
الكتابة » يفترض أن هذه الكتابة يقصد بها أن تكون وسيلة للاثبات لا 
كتابة شكلية ؛ وذلك أخذا بالاصل والقاعدة فى انعقاد العقود ») وهو 
وساي 


3 يلاحظ فى العمل أنه قد يعبر أحيانا بالعقد عن الورقتة أو 
المحرر المثبت لاتفاق من الاتفاقات فيقكال مثلا أن الاتفاق مثبت ىق عقد رسمى 


سه 59 مه 


أو عقد عرفى . ولا يصح أن يستعمل مصطلح العقد فى الدلالة على ثسىء 
مادى مختلف عن جوهر الاتفاق بين الارادتين هو الورقة التى يثبت بها مثل 
هذا التصرف بل يجب أن تطلق على اداة الاثبات الكتابى تسمية تميزها 
من العقد ذاته فتسمى المحرر أو الورقة . وقد فضل قانون الالتزامسات 
والعقوت الاسم الاخير فى النصوص المتعلتة بالاثبات بالكتابة ( 416 - 442 ) ٠‏ 


الكتابة هى الاصل فى اثبات التصرفات القانونية : 


الاصل أن يكون اثبات التصرفات القانونية بالكتاتة » والاستثناء هو 
اباحة الاثبات بالشهادة بالنسبة الى التصرفات التى لا تجاوز قيمنها نصابا 
معينا . وقد كانت الشهادة فى الماضى من "أقوى الادلة © بل كانت هسى 
الدليل الغالب فى وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة » وكانت الامية متفشية » 
وكان العلم بالرواية واللسان لا بالكتابة والقلم والبيان » حتى كانت الشهادة 
هي التى تستاثر يسم )2 البيئة ») دلالة على أن لها المقام الاول فسسىي) 
البيشسساتك . 


ولما انتشرت الكتابة » وتقلص ظل الامية © بدأت الكتابة تسود © ثم 
اخذت المكان الاول فى الاثبات »© ونزلت الشهادة الى المكان الثانى ليا 
تنطوى عليه من عيوب ظاهرة . فالشهادة تقوم على أمانة الشهيود ) 
والقهود حتى اذا هم لم يكذبوا معرضون للنسيان »© ثم ان الدقة تنقصهم » 
هذا الى انه اذا افسح المجال للاثبات بالشهادة » واصبح اعتماد القضاء 
عليها » كثرت القضاياالكيدية لسهولة الحصول على شهود زور يشهدون 
بالباطل . أما الكتابة فكنتها راجحة » ومتى كانت بعيدة عن التزوير » فهى 
ادق آداء واكثر ضبطا للواقع . ثم هى لا يرد عليها النسيان ©».فهى دليل 
هيىء مقدما ليحيط بالواقعة المراد اثباتها احاطة شاملة » لانها اننا 
أعدت لهذا الغرض (1) ٠.‏ 


وتظهر أهنية الاثبات بالكتابة » عندما يقوم الافراد بابرام تصرفات ٠‏ 
قانونية » أو عندما تترتب لهم علاقة بأعمال قائونية » يكون من مصلحتهم 





1) الستهوري - الوسيسط الهضصزء العانسي صفحهة 319 فقسرة 165 
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أن يعدوا الدليل عليها مقدما »© تفاديا لمفاجآت قد تطرأ فيما بعد ») حتى 
ولو كان أحدتمال قيام نزاع بشأن تلك التصرفات أو الأإعمال سق متتسف 
فى الحاضر . فالادلة المهيأة ‏ ولا سيها الادلة الكتابية منها س تجمل 
المتعاقد مطمئنا لعقد اجراه » اذ يزول بشأنه أو يقل احتمال النزاع فى 
المستقبل . واذا صادف أن حصل مثل هذا النزاع »© فيكون الدليل المهيا 
حاسها له » لمصلحة الفريق الذى يملكه . 


ومن مصلحة الافراد »6 ومن المصلحة العامة اذن أن يلزم المشرع 
أصحاب الشسأن باعداد الدليل مقدما على عقود هم وأعمالهم الكانونية حيث 
يتسنى هذا الامر » تحت طائلة رد الدعوى التى لا يستند الحق فيها الى 
هذا الدليل . ومع اعطاء الدليل المذكور قوة ثبوتية قاطعة فى معظم 
الاحوال 6 وحيث تتوفزر بعض الشروط والضمانات التى يفرضها القانون 
لمذه الفاية . 


وهذا الالزام باعداد الدليل مقدما لا يعتبير من قبيل بعث الشكليات 
وتعقيد العلاقات بين الافراد » بل يرمى بالمعكس الى توطيه السلاسسة 
والاستقرار فى التعامل والى مئع التلاعب والغفش. بقدر المستطاع . وأن 
ادخال الشكليات بهذه الطريقة يختلف عما كان عليه فى القديم . اذ أصبحت 
هذه الشكليات الآن تتسم بطابع المنطق والافادة ©» متخلية عن طابعها 
العفوى. او 'الروزى :السابق + وان الصيقة الت تطلب خاليا للعقبود 
والاعمال القانونية يجب أن تكون على شسىء من المرونة والانسجام مسسع 
مقتضيات الحياة الاجتماعية المتطورة ٠‏ ويكون من الصالح العام أن تلصمبسح 
البيئة المهياة شاملة ليس فقط التصرفات القانونية 6 بل أيضا الافعال 
المادية بقدن يا يمديل تتظييها واتطباتها عليها ) وان فوائة. الدايل النهييا 
فى صيانة الحقوق وحسم المنازعات قد بلغت حدا دفع الافراد الى اعتماده 
حتى فى حقل الافعال المادية عندما يتسئنى لهم ذلك : كما فى حوادث 
السيارات مثلا » حيث تعتمد المعاينة النورية من قبل خبير يصف الوضع 
بدقة ويلتقط الصور اللازمة لحفظ آثاره » وقد اعتمد مثل هذا الدليل ايضا 
لاثبات الخيانات الزوجية ,1) . 


(1) ادوارعيد ب قواعد الاثبات فى القضايا المدنية والتجارية ب الجزء الأول ب صفحة 132 
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مما سبق سين أن الكتابة لم يصبح لها الصدارة على الشهادة الا فى 
العصور الحديثة . فقديما كانت الشهادة فى المرتبة الاولى بين الادلة © 
وقد أبثتى قانون المرافعات الالمانى على هذا الوضع . غير أن الثقة 
بالشهادة اخذت تتزعزع منذ القرن السابع عشر لاكثر من سدبب »© 
ففساد الذمم قد يغرى بشهادة الزور © وتقادم العهد على التصرف قد 
يندر معه وحود الشهود والاهم من هذا وذاك أنه ثبت من الدراسات 
النفسية والتجارب أن قوة ذاكرة الشهود وقدرتهم على الملاحظة كثيرا 
ما تقصران عن امتتيعاب الواقعة بتفاصيلها وادراك الامور على 
حتيقتها . كما أن أتساع المجتمعات أصبح الكقاضى معه لا يعرف أشخاص 
الشهود » ولا يعلم شيئا عن مقدار اتصافهم بالصدق والامانة ولا عن ملع 
ادراكهم للامور . واضطر أن يفترض توافر هذه الصفات فى كل شاهد 
حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . ورغم كل هذا فالقضاء لا يسستعنى 
عن الالتحاء الى الشهادة ©» وقد حاطها المشرع بكثير من الضمانات © 
فرسم اجراءات التحتيق ©» وفرض عقوبة مشددة لشهادة الزور » وخول 
القاضى سلطة مطلقة فى تقدير قيمة الشهادة © وأعطاه حرية تامة فى الاخذ 
بها أو طرحها طبقا لاتتناعه بصحتها أو عدمه . ومع كل هذه الضمانات 6 
ظلت الشهادة دليلا يمكن أن يتطرق اليه الشسك ٠.‏ 


من أجل ذلك انزل القاذون الشمهادة دون منئزلة الكتابة ) لا فحسب 
من ناحية أن جعل الشهادة ذات قوة محدودة فى الاثبات »© بل أيضا بأن 
جمل للقاضى بالنسبة الى الشهادة سلطة تقدير واسعة » هى اكبر 
بكثير من سلطته بالنسبة الى الكتابة . فالقاضى ينظر أولا » هل 
الاثبات بالشهادة فى الاحوال التى يجيزها القانون مستساغ » فاذا كان 
مستسافا نظر ثانيا » هل الوقائع المراد اثباتها بالشهادة متعلقة بالحق 
المدعى به ومنتحة قَْ اثاته 6 وهو 2 ذلك يتمقشع دسلطة تكدير أوسسع مهنا 
له فى الاشات بالكتابة . فاذا ما قدر بعد كل ذلك أن يسمع الششهادة » 
كان له آخيرا » سلطان واسع فى تقدير ما اذا كانت الشهادة التى سمعها 
متئعة ق الاثدسات ٠.‏ 

ومما تجدر ملاحظته أن الاثبات ‏ كما سبق لنا البيان ل هو 


62 امه 


ليست هى التى تحسم النزاع »© وانما الحكم الذى يصدر فى الدعوى 
بناع على هذا الدليل ٠‏ ومن هذا تكون الادلة دمعنى الكليية هى الكتاية 
والشهادة والقرائن القضائية » لان الواقعة التى تثبت بدليل من هذه 
الادلة تظل محل نزاع حتى يصدر الحكم فى الدعوى . أما الاقرار واليمين 
الحاسية فلا يعتبران من طرق الاثبات الا تجوزا وبحسيب الظامر 
لانهما يحسمان النزاع قبل صدور الحكم فى الدعوى . فالاقرار آمسام 
القضاء اعتراف بواقعه يجعلها فى غير حاحة الى الاثبات »© وبذلك لا يعتسر 
من طرق الاثبات الحقيقية . ومع ذلك فله أهميته فى الاثبات كطريق فير 
عادى »© يلجأ اليه من أعوزه الدليل . واليمين الحاسمة ليست فى حتيقتها 
سوى أحتكام الى ذمة الخصم . فهى كالاقرار طريق غير عادى © يتخذه 
من تجرد من الدليل . وحتى اليمين المتممة » فوق اعتمادها على ذمة 
الخصم »© تعتبر طريقا اضطرارية يلجا اليها القاضى لاكمال اقتناعه . 


ولان الاقرار واليمين يصدران من المدعى عليه ويحسمان النزاع 
قبل الحكم فى الدعوى » فقد اعتبرا من الادلة الملزمة للقاضى »© ولا يتسساوى 
معهما فى هذا من الادلة الاخرى سوى الكتابة اذا لم ينكرها 1 8“ 
يدع تزويرها » وهذه الادلة الثلاثة تعتبر كذلك آدلة مطلقة » أى تدُ 


بها جميع الوقائع القانونية . 


نا الفنيادة. والعراكق" المشائنة جين طن “سين الأولن 8 أله 
غير ملزمة للقاضى وانما مقنعة ©» أى تخضع لتقديره » وهى كذلك ادلة 
مقيدة يدبت بها سعض الوق اسع الكانونية دو ن البسعسضص الآخر . فطرق 
الاشبات الحقيقية هى : الكتابة »6 والشهادة »6 والثرائن القضائية . وقد 
أنزل القاثون القرائن مئزلة الشهادة » وجعلهبا فى المرتبة الثانية بعسد 
الكتابة فى اشات التصرفات القانونية . فالاصل أن يكون الاثبات بالكتابة » 
والاستثناء هو اباحة الاثبات بالشهادة بالنسبة الى التصرفات التى 
لا تجاوز قيمتها نصابا معينا . ولهذا جعل المشرع للكتابة حجية ملزمة 
بحكة النقضن + وخضوع الفهادة الندين القاصى .يراد يه ان التاضئ 


63 اسه 


له ان يأخذ بشيادة الشهود اذا اطمأن اليها » وله ان يتغاضى عنها اذا 
ساورهة الشك فى صدقها . أما كون الاثات بالشهادة يجوز فى الدعوىي 
المعروضة أولا يجوز » فمسالة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة 
النةق ضص 


ولا يخفى أيضا أن الكتابة تحصل فى وقت لا نزاع فيه »© تقرر فيه 
الحقائق على طبيدنيا © فنتد تكديبها للعضاء تنطق. يتلك: الجتائق: الندئ 
سبق اثباتها بدون غرض أو تحيز أو خطأ أو نسيان كالشهود الذيين 
يسدمعون عند النزاع . ولذلك يتقيد القاضى بالكتابة ما لم يثبت أنهبا 
مسزورة أو يثبت عكسسها بالكتابة كذلك . وكما أن الشاهد عرضة لفساد 
الذمة والكذب والخطا والنسيان والمحاياة والانتقام والرشوة وعدم 
زمة اللاحظلة واكتشال, الذهن بابر #كر ماني الكنانة افيا مركييية 
للتزوير » ولكن كشف هذا العيب أاسهل من كشف عيوب شهادة الشهود ٠.‏ 
وقد بين قاذون المسطرة الاجراءات اللازمة لكثكضفه وأباح الطعن ق الورقة 
بالتزوير أو بمجرد انكار توقيعها . 


وقد اتبعت معظم الشرائع قاعدة « الكتابة هى الاصل فى الاثبات » 
كما أن القرآن الكريم أتى فى آية المداينة بأرقى وأسمى مبادىء الاثبسات فى 
العصر الحديث قال الله تعالى : 


اس لني الذي تكن 11 تدقف .يدون الن الكل مسي سكنيو 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما عمله الله فليكتب 
وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شسيئا فان كان الذى 
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه 
بالعدل واستشهدوا شسهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرهل 
وامراتان ممن ترضون من التشهداء أن تضل احداهما فتذكر أحداهيسا 
الأخرى ولايات؟ الفيهداء اذا".نا دفوا .ولا تسايوا ان كقوة ضغيرا: اد 
كيرا الى آجله ذلكم انسط عند الله واقوم .للقنهادة وادتى “الا تزتابوا الا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها واشهدوا 
اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 


مك 64 هه 


الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم وان كنتم على سفر ولم تحسدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته وليتق 
الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعيلون 
عليم 6 . 


ومن هذه الآية الكريمة يتضح أن الكتابة لها مكانة رئيسية فى 
الاثببسات . 


واذا كان الفليل: الكتابق او الذليل. الميقفا ‏ ليسن. ماتما ىق الات 
الافمال: النادية م 'فذلك لشسين مو سية 4 لان هذه الافمال حدرك بها 2 
لذي «خميولها © ائرا: حسيا .هل اعابة الدليل عليه 6 رحلا “الأمسيال 
القادونية التى تنطوى غالبا عملئ محرد تعدير عن ارادة المتعاقدين ٠‏ ومسسن 
جهة ثانية ؛ لان الآثار القانونية الناتجة عن الافعال المادية لا تتحقق فورا » 
كلا وؤاهة بالجالى' اكات العدان دييا 'لى ١‏ أقيلوا ادا الوليق - علبي ف 
الحال . وان الدليل المهيا » كما عرفه القانون »© لم يتخذ سوى الششكل 
الكنانى "1 كالييكد: العادى بو الفنتة: الرضيي © وعتائر الخطرطلات: الستيدة 
ق الاثبات كالففاض التجازية :والرضائل' البزيدية والأوراق والشجبلاك 
المنزلية » الا إن تقدم العلم والفن كشف عن طرق آخرى لاعداد الادلة © 
رشان يخظتة: الاعمال القانونية: والبافية ©< #صجيل الشوية- بطريسة 
اآلآت. الحديكة: :او «عضوين الحركاث :و الاتفال اليادية: والستدات الخظية 
بواسطة الات يفيئنة 01 


أنسواع المدسررات أو 'الاوراق : 


كنكسم المحررات أو الاوراق التى يمكن استخدامها 2 الاثبات الى 
أوراق رسمية وأوراق عرفية »© فالاولى هى التى تكون محررة ببعرفة 


1) ادوارعيسد ب المرجسع السابسق صفحة 133 


كيم :565 عد 


شخص ذى صفة رسمية » أى موظف من موظفى الدولة أو ش*صسسص 
مكلف بخدمة عامة ٠‏ والثانية هى التى تكون محررة بمعرفة أشخاص 
عاديين ليست لهم هذه الصفة . ولكل من هذين النوعين من الاوراق 
مروطة شوق الأقنائت .وق" السفة لعن ملسلل 11 “كلقا ختخمن :دي 
صفة رسمية فى تحرير الورقة الرسمية »© وما يستلزمه ذلك من ضرورة 
توفير الثقة فى اعماله » جعل للورقة التى يقوم بتحريرها حجية أقسوى 
من حجية الاوراق العرفية التى يحررها الافراد العاديون »© فيلزم لتكذيب 
ها فى الورقة الرسمية من بياتات رسهية اتخاذ طريق الطعن بالتزويسر © فى 
حين أن القانون لم يجعل للورقة العرفية قوتها كدليل كتابى © الا اذا 
اعترف بها من يتمسك بها ضده » أو اذا أثشبت المتمسك بها صحتها اذا 
انكرها من صدرت منه . ولكن هذا التفاوت فى الحجية بين نوعى المحررات 
أو الاوراق » لا ينفى أن الورقة العرفية كالورقة الرسمية مقبولة للاثبات 
حيث يلزم الدليل الكتابى . 


وقد راينا أن الكتابة تجب فى اثبات التصرفات القانونية كقاعدة » 
وهذا ما جعل المشرع يعنسى ببيان أنواع الاوراق وشروطها وقيمة كل 
منهما قف الاثسات . 


' ونعرض فيما يلى لبيان شروط نوعى الاوراق التى تضلح دليلا كتابيا 
يفخي كل تجا الاضات : 
الاوراق الذسي تصلح دلمساد كتابيسا : 
سم دراستنا للاآوراق التى تصلح للاثبات الى فر عيبن تعالج في 


أولهما الاوراق الرسمية وفى ثانيهما الاوراق العرفية . وذلك من حيث 
شروطها وحجيتها فى الاثبات وقوتها فى التنفيذ . 


66 مه 


الفسسرع الاول 
الاوراق السرسميسة 


تمسر دسف السورفقسة الس رسميسة : 


نصف المادة ( 417 ) من قائون الالتزامات والعقود عليسىي أن : 
« الدليل الكتابى ينتج من ورقة رسمية أو عرفية »© ويمكن أن ينتج أيضا 
من المراسلات والبرقيات ودفاتر المطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموتع 
عليها من الطرفين علئ «الويته التطلوب. والنوائير. النقبولسة والتكبرات 
والوثائق الخاصة ومن كل كتابة آخرى مع بقاء الحق للمحكمة فى تقدير 
ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الاحوال © وذلك ما لم يقسترط 
القاتون أو النتمامدان صراحة شكلا خاضا * . 


ويظهر تعريف الورقة الرسمية وشروطها من المادة ( 418 ) مسن 
قانون الالتزامات والعقود التى جاءتك تقضى بأن : « الورقة الرسمية هى 
التى يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق ق مكسسسان 
تحر بر المقد »6 وذلك ف الشكل الذى بحدده القانون . وتكون رسميسة 
أيضسسا : 


1) الاوراق المخاطب عليها من القضاة فى محاكيهم . 


5 الاحكام: الساارة من المتهاكم النقربية والاحنينة 6 بل إن يت 
الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة علسى 
الوقائع التى تثبتها » . 

ويتضح من هذا النص أن وصف الورقة بالرسمية هو نتيجة لتحريرها 
بجفرفة شكمن_ له ضعة رسبية (١‏ .موظف مام آو. شخص: مكلنه ابكدية 

عامة له صلاحية التوثيق ) . 


سب 67 اه 


تنمسروط السسورفسة السرسمية : 


عرفك الورقة الرسمية أن الشروط الواجب توافرها لكى تكسب الورقة 


أولا: أن يقوم بكتابة الورقة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة 
يني : 


نصف الفقرة الاولى من المادة ( 418 ) من قانون الالتزامات والعقود 
علخ أن )0 الورقة الرسمية هىي التى يتلقاها الموظفون العموميون الذين 
لهم صلاحدية الذو ذيق و حو إن 0 ا 


فالورقة الرسمية يبحب اذن أن تكون صادرة من الموظف العام بأن 
يكون هو الذى حررها »© وليس من الضرورى أن تكون مكتوبة بخطه » 
بل يكفى أن يكون تحريرها صادرا باسمه » ويجب على كل حسال أن 
يوقعها بامضائه . والموظف العام هوق ا فيما يتعلق بهذا الموضوع ات 
ىد أوابرهة مبوزاى أخرمه حلي هذا العمل تاو ,الف كويهرة. + 


ولا يشترط ق اعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون مسن مو ظفسى 
الدولة .نالذات > بل يكنى أن يكون موظها: ناحدى: الهيئات. التابفة لها > 
فصفة الموظف العام تتوافر للمعنيين من الهيئات الاثليمية كالمجالس 
البلدية أو من المئشاآات العامة ذات الشخصية المستقلة ٠.‏ 


ويتنوع الموظفون العامون بتنوع الاوراق الرسمية . فالموظف الذى 
يقوم دتحرير التصرفات التى ينشيئها الافراد هو الموثق © والموظف الذى 
يقوم بكنابة الاحكام هو التاى © والمؤظف الذى يسامف القاضئ. فى آداء 
بده يفيت ماءيدور ف تجلدية القضناء من اجزاءات ”فى عاقب 'الحلسلنة + 
والمؤكلف الف يدرى عاملان اوراق الساكة: ونايقها هر التبلغ أو عتسون 


تب 68اعت 


أصلة ا 53 الافراد 0 لاثباتها ؛ فى أوراق 0 6 ويدخل 

فى عملهم توثيق كل أنواع العقود والتصرفات فيما عدآأ عقغلود الزواج 
والشمادات الظلاق والرجعة والتضاقى هلن ذلك بالتسنة المقارية: لابين 
لوف انافة فى امام الفكل.. 


وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ( 418 ) من قانسون الالتزاسات 
والمقود على أنه : « وتكون رسسمية أيضا : 


1) الاوراق المخاطب عليها من القضاة ف محاكمهم : 


2 الاحكام الصادرة من المحاكم المغربية والاجنبية ©» بمعنى أن هذه 
الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على 
الوقائع التى تثبتها » . 


ثانيا : أن يكون الموظف الذى قام بتحرير الورقة مختصا بتحريرها 
ولةستلاحية العرحق :. تعتدها عرض اليادة 0 418: من انو يخ الالدرامنات 
والغقود. الورقة الرسمية لم تكتفه بالاقيارة. الى استارام. .صبدون. الورعة 
الرسمية من موظف عام بل استلزمت شسرطا ثانيا وهو أن يكون هذا 
الموظف مختصا بتحريرها وله صلاحية التوثيق . 


يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة اذا كان ذلك هنا يدكل 6 عمله 
ا الورقة ومن حيث مكانها . 


ففيما يتعلق بطبيعة الورقة يجب أن يكون الموظف العام أو الشبخص 
الذى له صلاحية التوثيق مختصا بتحرير الورقة قآن: يكوق 0 التفريى' نينا 
يدخل فى عمله من حيث نوع الورقة . ذلك أن كل نوع من الاوراق الرسمية 
تختص بتحريرها طائفة معينة من الاشخاص والموظفين . فالاحكام يختص 
كما سبتنت الاشارة بكتابتها القضاة ومحاضر الجلسات يخقص بكتابتها 
كتاب الضبط » والتبليغات القضائية يكتبها كتاب الضبط أيضا أو اعوانهم » 


ل 69 له 


وعقود الزواج يكتبها العدول . والاوراق الرسمية الخاصة بالتصرفات 
القانونية المدنية والتجارية يختص بتوثيقها موثقون فى مكاتب التوثيق 
فاذا حرر الموظف ورقة لا تدخل فى نوع الاوراق التى يختص بكتابتها فلا 
تكون ورقة رسمية , 


أما فيما يتعلق بمكان تحرير الورقة فيرجع الى أن الموظف المختص 
دتحرير الورقة لا يعتير كذلك الا اذا كان ذا اختصاص بتحريرها فى المكان 
الذى حررها فيه . ذلك أن لكل من الموظفين والاشخاص الذين لهم صلاحية 
التوثيق اختصاص فى دائرة اقليمية معينة لا يجوز له تخطيها فالعدول لا 
يستطيعون ان يحرروا عقودا او اشهادات غبر ما جعل لهم تحريره وكل 
ما يوثقونه من أوراق غير ذلك لا تكون له صفة رسمية ؛ كما انهم لا 
يستطيعون أن يباشروا عملهم فى غير النطاق المكانى المحدد لاختصاصهم. 


وشرط اختصاص الموظف بتحرير الورقة يستلزم قيامه بذلك اثناء 
ولايته » أى بعد تعيينه ومباشرته العمل لا قبل ذلك »© وقبل عزله مسن 
وظيفته أو نقله 0 ٠‏ ومتى كان لاوا الورقة “من 0 ف أثناء تبوث 
فى وظيفته ‏ وقع 0 أو مخالفا للقوانين الع تبين 0 5-7 ف مثل 
هذه الوظينة .. كما ان أ “فلكي نعيكه سلظة غيل صرفية اتوكسمق 
المحررات يعتبر مختصا بتحريرها وفقا لنظرية الموظف الفعلي بشروطها 
المعروفة فى القانون الادارى 


كالفا : مراعاة الشكل الذى يحدده القانون فى تحرير الورقة 

نصت الفقرة الاولى من المادة ( 418 ) من قانون الالتزامات والعتود 
لهم صلاحية التوثيق فى مكان تحرير العقد وذلك فى الشكل الذى يحدده 
القف اعون »© . 

قرر القانون لكل نوع من الاوراق الرسمية أوضاعا وقواعد يلتزمها 
الموظف العام المختص ف كتابة الورقة الرسمية © ولابد من مراعاة هذه 
الاوضاع والقواعد حتى 5 تعتير الورقة ورقة رسمية صحيحة . 


70 سه 


وهكذا نجد القانون يستلزم اوضاعا يجب مراعاتها فى تحرير الاوراق 
الينفقة ال“ الحفؤة الرسمية وه 'تلحسن فق أن المعرر تحمس ان يعون 
مكتوبا بلغة معينة وبخط واضح دون اضافة أو كشط » وأن يذكر فى المحرر 
السئة والشضهر واليوم والساعة التى قم فيها التوثيق بالاحرف 6 و أسسسم 
الموئق ولقيه ووظينته وأسماء شضهود العقد وأسيساء أصحساب الشسسأن 
وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومكان ميلاد هم واقامتهم 6 وف 
أنه يجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر المراد توثيقه أن 
بتاشو عليهم الضيفة الكابلة للبخرر ويرففاته وان ينين لهخ. الاثل. العانونى 
المترتب عليه دون أن يؤثر فى ارادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر 
يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعا مع أصحاب الشأن © وتحفظ بالمكتب 
أصول المحررات التي توقع على حسب أرقامها فى ملفات خاصة بكل سنة 


كما يفرض القانون الاوضاع والقواعد التى يجب على العدول أن 
يتبعوها فى تحرير الششسهادات التى يتلقونها والبيانات التى يجب أن تتضمنها 
هذه العقود وكيفية مخاطبة التضاة على هذه العقود والشهادات لتصبح 
أوراقا رسمية . 


هجسزاء تخلف هذه الشروط أو ممضهسا : 


راينا أن المشرع يستلزم شروطا أساسية فى الورقة لكى تكون رسمية 
وهى أن يقوم موظف عام بتحريرها أو شخص له صلاحية التوثيق » على 
أن يت تلك طلقا للامجناعالدزونية الع يستاريها التتون: بالنسية اده 
ورقة 6 وق حدود سلطته واختصاصه ٠.‏ وعلى هذ هذا اذا قام موظف أو 
و جح ال و جر ام 1 
الاوضاع الجوهرية المقررة © كانت الورقة باطلة باعتبارها ورقسسة 
رسويميسة . 


1ه 


ويلاحظ أن أى مخالفة للاوضاع التى تلزم .لتحرير الورقة لا تؤدى 
حتما الى فقدانها صفتها الرسمية » بل يجب أن يكون الاخلال بوضع جوهرى 
ف تحريرها عاغفال: التازيت أو اسم المزااق “أ الماع ايهان الفسيان 
والشهود وكذلك حضور الشاهدين وقت توثيق الورقة وغير ذلك مسن 
النيانات الجوهوية الى امظارم التانون اللتصييض هليهاة: 


ولكن ما أثر فقدان صفة الرسمية على الورقة من حيث اعتبارها 
دليلا كتابيا ؟ تتناول هذا الاثر المادة ( 423 ) من قانون الالتزامات والعقود 
التى جاءت تقضى بان : « الورقة التى لا تصلح لان تكون رسمية » بسبب 
عدم اختصاص أو عدم اهلية الموظف » أو بسبب عيب فى الشكل » تصلح 
لاعتبارها محررا عرفيا اذا كان موقعا عليها من الاطراف الذين يلسزم 
رضاهم لصحة الورقة ». 


ويترتب على اعتبار الورقة التى لم تستكمل شروط الرسمية ورقة 
عرفية أن تاريخها لا يعتبر تاريخا تابرتا « ©ضته]2وه 0016 » استنادا الى 
صدوره من موظف عام » لانه ما دامت الورقة لم تكسب صفة الرسمية 
التى قصد الموظف اعطاءها اياها بسبب نقص أحد الشروط الثلاثة اللازمة 
لذلك » لا يكون لما صدر من هذا الموظف قيمة غير قيمة ما يصدر من أاى 
فرد عسادى . 


أنه اذا لم تكسب المحررات صفة رسمية » فلا يكون لها الا قيمة المحررات 
العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختاأمهسسم أو 
بيصمات أصابعهم 6 ومعنى هذا أن المحرر ف هذه الحالة يستخدم كيهرر 
عرق: 13 اكاق مومه 4-كلك :أن الدوقع هو القترط الحوهر فا المحسون 
العرفى . ولا يغنى عن هذا التوقيع أن يكون الموظف الذى قام بتحرير 
ذلك #نولو أن تفكره فى الووعة الزمسيية السمة يفن من التوقيم .: 
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حجيسة الورقة الرسمية فى الاثبات : 


الالتزرامات والعقود ٠‏ فهكذا نصت المادة (( 419 ) على أن : «١‏ الورقسة 
الرسمية حجة قاطعة » حتى على الغير فى الوقائع والاتفاقات التى يشهد 
الموظف العمومى الذى حررها بحصولها فى محضره وذلك الى أن يطعن 
فيها بالزور . 


الا أنه اذا وقع الطعن فى الورقة بسبب اكراه او احتيال أو تدليس 
أو صورية أو خطأ مادى فانه بمكن اثنات ذلك بواسطة الشهود وحتى 
بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج الى القيام بدعوى 


السسزور . 


ويمكن أن يقوم بالاثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذى 
له مصلحة مشروعة » كما نصت المادة ( 420 ) على أن : « الوركتة 
الرسمية حجة فى الاتفاقات والشمروط الواقعة بين المتعاقدين وف الاسباب 
المذكورة فيها وفى غير ذلك من الوقائع التى لها اتصال مباشر بجوهر 
العقد ؛ وهى أيضا حجة فى الامور التى يثبت الموظف العمومى وقوعها اذا 
ذكر كيفية وصوله لمعرفتها » وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر » 


من كل هذا يتضح أن الورقة الرسمية التى تستكيمل شروطها القانونية 
تكون لها حجية قوية فى الاثبات وتوجد بالنسبة اليها قرينة الرسمية . 
ومقتضى هذه القرينة أن تكون الورقة الرسمية حجة بذاتها » دون حاجة 
الى الاقرار بها » فهى بهذا تنقل عبء الاثبات . فاذا نازع الخصم فييسى 
صحة الورقة الرسمية فلا يكون على من يتمسك بها ان يقيم الدليل على 
صحتها »© وانما يقع عبء نقضها على الخصم الذى ينكرها » ولا يتيسر 
له ذلك الا بطريق الادعاء بالتزوير . 


تفيهر فى. محتوياتها التى: دونت فيها وقت انششسائها . ولا يشترط فى ذلك الا 


ب 73 لم 


ان يكون مظهرها الخارجى غير باعث على الارتياب والشك فى مصدرها 
وق سلامتها . نماذآأ وحكد ق الورقة كشط أو وطق أو تحير أو فيصر 
ذلك من العيوب المادية » كان للمحكية أن تقدر ما يترتب على ذلك مسن 


وتكون للورقة الرسمية حجية فى الاثبات حتى يطعن فيها بالتزوير © 
وذلك فيما دون فيها من أمور قام بها الموثق فى حدود مهمته أو وقعت من 
ذوى الشأن فى حضوره » فهناك اذن طائفتان من البيانات لهما هسذه 
الحجية : بيانات عن الامور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته © وبيانات 
من أمور وفعت من ذوى الشأن 8 حضورة6 .: أما الامور التى قام بها الموثئق 
فى حدود مهمته وبينها فى الورقة الرسمية التى وثقها فكثيرة . من ذلك 
تأكده من شدسخصية المتعاقدين بشهادة ششاهدين أو بمستاد رسدمىي 6 وت تهمن 
اهلية المتعاقدين ورضائهيا » وصدور الكتابة منه » والبيانات العامة التى 
اثبتها فى الورقة وهى التاريخ واسم الموثق وبيان ما اذا كان التوثيق قد 
أصحاب الشسأن وأسسماؤٌهم وحضور المترجم والمعين عند الاقتضاء وتلاوته 
الورتة لذوى الثأن والتوقيعات التى تحملها الورقة . أما البيانات عن 
الامور التى وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فأكثرها يتعلق بموضسوع 
الورقة الرسمية التى قنام بتوثيقها 6 اى البيانات الخاصة بهذه الوركة 
بالذات . فان كان الموضوع بيعا »6 فان الموثق يثبت فى الورقة أن البائئع 
قرر أنه يبيع والمشترى قرر أنه يشترى »؛ كل بالشروط التى دونت فى 
الورقة » وقد يكون المشترى دفع الثمن الى البائع امام الموثق فيذكر الموثة 
ذلك فى الورقة الرسمية . كل هذه البيانات التى وقعت من ذوى الشمان 
فى حضور الموثق واثبتها فى الورقة » بعد أن ادركها بالسمع أو بالبصر 
تكون له حجية فى الاثبات الى أن يطعن فيها بالتزوير . وسواء كانت 
البيانات متعلقة بالامور التى قام بها الموثق أو بالامور التى وقعت مسن 
ذوى الشان فى حضوره » فلابد حتى تثبت لها هذه الحجية أن تكون فى حدود 
اعهابية العسان ‏ أقاري ان ان ادم يلق عذا ين الع أن اهبر عرزو 
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أمأيه أنهم أجائب أقاموا مدة معينة ق البلاد 6 فلا تكون لهذه البيانات ححية 
لانها لا تدخل فى مهمة الموثق . (1) 


ؤقةانصت الكلدة 419:3 6 فق :ممكهلها علن أن الورفة الرسييية 
أحد أن يكذب ما يتضمنه المحرر من بيانات رسمية أو غير رسمية » ولو 
كانمن غير أطرافه الا باتباع نفس الطريق التى يلتزم: الاظراف اتباعهاً 
للوصول الى هذا التكذيب »؛ ولكن بشرط أن يكون البيان الذى يحتج به 
اقدىالفين. من البيائاف الدن. اعد المخرر' لأقانها + 


ويلاحظ أن الحجية القن أعطاها القانون للبيانات الصادرة 000 
مسةيةه من الورقة نفسها أو من أوراق أخرى مرتبطة بها 5 ولا هيه 
كذلك من أن يحدد الصفة الحتيقية لاحد المتعاقدين © ما دام أن سق 6 
الصفة مسامدة من الورقة ولا تتعارض مع بيانات مدونة فيها ولا تمنعه 
أيضا من سير الاتفاق لتحديد طبيعته القانونية : 


سول الاوراق الرسميسة وههيتهوسا 9 


تثبت حجية الورقة الرسمية لنسختها الاصلية » وهى التى. تحبل 
توقيعات ذوى الشأن والشهود والموظف العام أو الشخص الذى له 
صلاحية التوثيق . ذلك أن قواعد التوثيق تقضى بحفظ أصول المحررات 
الموثقة فى مكاتب التوثيق » ويسلم الافراد صورا رسمية منها فقط © كما 
أن أحكام القضاء لا تسلم أصولها بل صور منها »© وهذه الاوراق هصسى 
أكثر المحررات الرسمية استخداما فى الاشات . 


و تكضى المادة ( 440 ) من قانون الالتزامات والعقود على أن : 
« النسخ المأخوذة عن اصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها 


(1) الستهسوري ب الوسيسط ب الجسزهء الثانسي صفحسة 147 و 148 


ب 75" اسه 


نفس قوة الاثبات التى لاصولها » اذا شهد بمطابقتها لها الموظفون 
الرسميون المختصون بذلك ف البلاد التى أخذت فيها النسخ 5 و بسر يي 
نفس الحكم على النسخ اللأخوذة عن الاصول. بالتصوير الفوتوغرافقى » . 


القاحةة اق بحفية «الووكة الرمنبية ان حرق عاصدزة على التتفدييا 
الاصلية » فان هذا يستتبع الا يكون للصسور المأخسوذة من الاصل 
حجية فى الاثبات الا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لهذا الاصل . ولان 
بولها: مانا يتحقق من مطابقة 'الضورة الرسبية للاقل #افقة سل 
المشرع من هذه المطابقة قرينة ما لم ينازع أحد الطرفين فى ذلك . 


وقد نصت المادة ) 441 ( من قاذون الالتزامات والعقود على أن 
« النسخ المأخوذة »© وفقا للقواعد المعمول بها » عن المحررات الخاصة أى 
العامة المودعة فى خزائن المستندات ( الارشيف ) بواسطة أمين هذه 
الخزائن تكون لها نفس قوة الاثبات التى لاصولها . ويسرى نفس الحكم 
على نس الوثائق المضمنة فى سجلات القضاة »© اذا شهد هؤلاء القضاة 
مطابقتها لاصولهسا . 


اما ان لم يكن اصل الورقة الرسمية موجودا 4 فان المادة ( 442 ) 
من قانون الالتزامات والعقود بعد أن نصت فى الفقرة الاولى على أنه : 
« لا يسوغ للخصوم » فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 
إن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع فى الارشيف الى المحكية . ولكن لهم 
دائما الحق فى أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وان لم يوجد الاصل 
قبالنسخة المودمة فى الارشيف »© ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم 
تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع فى الارشيف من اصل أو نسخة » ٠‏ 


جاءتك الفترة الثانية تقضى بأنه : « اذا لم يوجد فى الارشيف العام 
لا اصل الوثيقة ولا نسخته © فان النسسخ الرسمية الباخوذة طبقا لاحكام 
المادتين ( 440 ) و (441 ) تقوم دليلا » بشرط آلا يظهر فيها شطب ولا 
تغيير ولا أى شسىء آخر من شأنه أن يثير الريبة » , 


76 د 


من كل هذا يبين أن فقد الاصل لا يزيل حجية الصور الرسمية 
المأخوذة منه مباشرة »© بل تكون لها حجية الاصل متى كان مظهرها 
الخارجى لا مسح بالشك فى مطابقتها للاصل » ويلاحظ أن اشات فقسد 
الاصل يكون على عاتق المتمسك بصورته الرسمية . 


تحقيق الخطسوط والادعفاء بالتزوير : 


اذا استكملت الورقة الرسمية شروطها القانونية كانت لها حجية 
قوية فى الاثبات »© تتمثل فى افتراض صحة ما يكون فيها من بيانات 2 
افتراضا لا يكذب فى كثير من الاحيان الا باتباع طريق الطعن بالتزوير . 


1) س واذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح 
رأى أنه غير ذى فائدة فى الفصل فى النزاع ( المادة 89 من قانون المسطرة 
المدنية). 

2 ل أما اذا كان الانكار أو التصريح منتجا فى النزاع » فسان 
القاضى يعمد الى التأشير بتوقيعه على السند ويأمر بتحقيق الخطوط 
سسمواء بالسئدات أو بالشهود أو بالاستعانية دخبير ان اغتضى الأفتيتين 
( الفقسيرة الثاتية بن. النادة. 89 من كاتون المسطرة المدثية 0 . 


3 كل ورقة تقبل لاجراء المقارئة فيما بينها وبين السند موضوع 


التحقيق 6 يجدبا أن يؤشر عليها دتو قييع القاضى 5 


والاوراق التى يجوز قبولها للمقارنة هى بصفة خاصة ما ورد عليها 
النص فى المادة ( 90 ) من قانون المسطرة المدنية : 


ب" التوقسات علن مداه رةه 

ع الككاية: آوا الفوتيعات: التق سيق الأقزان هيا : 

القسم الذى لم ينكر من المستند موضوع التحقيق . 
سم 77 اسم 


اذا ثبت من تحتيق الخطوط أن المستند محرر أو مومع ممن أنكسره 
أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة الى ثلاثمائة درهم دون مساس 
بالنعويضات والمصاريف ( المادة 91 من قانون المسطرة المدنية ) . 


وادعاء الزور هو مجموع الاجراءات التئ يقتضى اتباعها لاثبات 
التروير ف الاوراق سواء أكانت رسمية أم عادية 5 


وأدعاء التزوير نوعان : ادعاء التزوير الحزائى 6 وأدعساء التزويسر 
اليدنسى ٠‏ 


 )1‏ ادعاء الزور الجزائى : ادعاء الزور الجزائى يكون بتقديم 
الشخص الذى ينسب اليه السند الشكوى الى النيابة العامة بالتزوير ٠‏ 


وتخضع هذه الدعوى للاجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية والتى 
لا محل لبحثها هنا . انما الذى يهينا هو بيان اثر تحويل الدعوى 
الجزائية على المحكية المدنية ثم بيان أثر الحكم الصادر عن القضاء الجنائى 
#انعق القفيسناء البتيي : 


) فاذا ما لجا المدعى الى القضاء الجزائى وحركت دعسوى 
الحق العام بتزوير سند » وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم 
بالدعوى المتعلقة بالسند المذكور الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية عيبلا 
بالمبدا القائل ( الهزائي يعقل المدنسى » 


ب) واذا صدر حكم جزائى بالتزوير وقضت المحاكم الجنائية 
بوجود التزوير وبابطال السند المزور نتيجة لذلك »© فان هذا الحكم 
يقيد المحكمة المدنية التى يجب عليها استبعاد السند من الدعوى . 

ج( أما اذا صدر الحكم الجزائى برد دعوى الزور فيقتضى عندئذ 
التفريق بين حالتين فيما يكون الحكم قضى بالبراءة نتيجة ثبوت صحة 
السند المدعى تزويره أم يكون قضى بالبراءة نتيجة عدم توفر عتاصسر 


ده 78 د 


الجرم الجزائى » وقضى بسقوط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب 
الموجبة لسقوطها كالوفاة أو التقادم أو بالعفو العام . 


عب فقي الحالية الاولى التى يكون فيها الحكم باليراوة قد مصسدر 
نتيجة شدوت صحة السند المدعى تزويره »6 يكون الحكم الصادر سول 
القضاء الجنائى ملزما القضساء المدنى وللخصوم فلا بجوز انكار السسد 
يك هود : 


وفى الحالة الثانية التى تكون فيها المحكمة الجزائية لم تتعرض 
فى حكيها لصحة السند الجزائى بل قضت بالبراءة لعدم توفر عناصر الجرم 
الجزائى أو قضت برد دعوى الحق العام لسقوطها لسبب من اسبساب 
السقوط ؛ فالحكم الجزائى لا يقيد عندئذ المحكمة المدنية ولا الخصوم فيما 
يتعلق بصحة السند © ولا يكون مانعا بالتالى من الادلاء بالسند أمسام 
القضاء المدنى واتباع طريق ادعاء التزوير المدنى أو اللجوء الى اجراء 
تحقيق الخطوط . 


2ت أدعسساء السزور المدنسى : 


أن أدعاء الزور المدنيى على دو عين ٠‏ أدعاء تزروسر أصلى وادعاء 
تزوير عارض ٠.‏ 


) فادعاء التزوير الاصلى يكون عندما يخشى أحد الخصوم أن 
يحتج عليه بسند مزور دون أن يكون هذا السند قد استعمل بعد فى دعوى 
نكنية بزكومة + تيحق الخسم: أن يخاضع بن بيده هذا الست سباع الحكم 
بتزويره » ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع حسب الشروط المعتادة وتراعى 
الممكية فى تحتيق .هذه الدموى: والحك فيها القواعد المتصوض. علييسنا 
بالنصية لادهاء ا النؤوين لبقتن المارهي اذى تيا ادسياف- 


ب) أن ادعاء التزوير العارض : هو الذى ينصب على السئد 
المقدم كدليل للاشبات فى دعوى مدنية قائة . 


سه 79 امه 


وقد أوضح المشرع الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة الادعاء بالتزوير 
العارض فنص فى المادة ( 92 ) من قائون المسطرة المدنية على انه : « اذا 
طمن أحد الاطراف اثناء سريان الدعوى فى أحد المستندات المقدمة بالزور 
الفرعى صرف القاضى النظر عن ذلك اذا رأى ان الفصل فى الدعوى لا يتوقف 
على هذا المستئد . 


اذا كان الامر بخلاف ذلك انذر القاضى الطرف الذى قدمها ليصرح بما اذا 
كان يريد استعمالها أم لا . 


اذا صرح الطرف بعد انذاره أنه يتخلى عن استعمسال المستك سد 
المطهون فيه بالزور الفرعى أو لم يصرح بشىء بعد ثمانية ايام نحسى 
المستئد من الدذدعوى » . : 

واذا صرح الطرف الذى وقع انذاره أنه يئوى استعمال المستئد 
أوقئف القاضى الفصل فى الطلب الاصلى وامر بايداع أصل المستند داخبل 
ثمانية ايام بكتابة الضبط » والا اعتبر الطرف الذى آثار زورية المستند قد 
تخلى عن استعماله ( المادة 93 من قانون المسطرة المدنية ) . 


واذا وضع المستند اجرى. القاضئ التحقيق فى الطلب العارض المتعلق 
بالزور الفرعى ( المادة 94 من قانون المسطرة المدنية ) . 


واذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضى 
لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام اذا كان ينوى استعماله . واذا لم يقم 
بذلك فى الاجل المحدد اجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوى 
استعماله . ( المادة 95 من قانون المسطرة المدنية ) . 

واذا كان أصل المشستند المطعون فية بالزور محفوظا ف مستسودع 
عمومى أصدر القاضى آمرا لامين المستودع بتسليم هذا الاصل الى كتابة 
ضبط المحكمة ( المادة 96 من قانون السطرة المدنية ) . 


وتقضئ- النادة ( 97 ) من قانون المسطرة المدنية على ان القافسى 
يقوم خلال ثمانية أيام من وضع المستند. المطعون فيه بالزور أو أصله عند 


هس 80ا هه 


بين فيه حالة المستند أو الاصل بحضور الاطراف أو بعد استدعائهم بصفة 
قانونية لذلك . ويميكن للقاضى حسب الحالات أن يأمر أولا بتحربر محضصسر 
بحالة نسخكة المستئد دون انتظار وضع الاصل الذى بحرر بحالته محضصسر. 
مستقل يتضمن المحضر يان ووصف الشطب أو الاقحام أو الكتابة بسين 
التطور وما قبايه ذلك ويحرر المحفر ييحفن النيابة العانة ويؤعتر علبةالتاقى 
وممثل النيابة العامة والاطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار فى المحضر 
الى امتناع الاطرافت آو١‏ احدهم :من التوقيم أو الى "انهم يجهلوته: , 


ويقع الشبروع نوو رين التشمدر: و اناف «الروى رتقوين لبا سقس 
المشار اليها ف المادتين 539 و 00 4 ويدبت القاضى بعد ذلك ف وحود الزور. 
ويحكم على مدعى الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة والف 
وفخمسمائة در هم دون مسناسن بالتعويضات والمتابعات الجنائية ٠.‏ واذا مك 
النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ( المادة 98 من قانون 


يوقف تنفيذ الحكم الفاصل فى الزور الفرعى بحذف أو تمزيق المستئد كلا 
أو بعضا أو تصحيحه أو اعادته الى اصله داخل اجل الاستيناف أو اعادة 
النظر أو النقض وكذا اثناء سريان هذه المساطر عدا اذا وقع التصريح 
بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن ( المادة 99 من قائون 
البتكلن ةذ جني 1 


يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضى بارجاع المستنداتالمقدمة الىاصحابها 
كما هو الشأن فى الحالة المعينة نى المادة السابقة ما لم يؤمر بغير ذلك بنناء 
على طلب الخواص أو الامناء العموميون الذين بعنيهم الامر ( المادة 100 من 
قانون المسطرة الندنية ) . 

ولا يحور تسمليم مسح من المستئد المطعون فيه بالزور فنا داننحة 
موضوعة بكتابة الضبط الا بناء على حكم ( المادة 101 من قانون المسطرة 
المدئنية ). 


- 81 اسه 


واذا رفعت الى المحكية الزجرية دعوى اصلية بالزور مستقلة عن 
دعوى الزور الفرعى فان المحكية توقف البت فى المدنى الى أن يصدر حكم 
القاضى الجنائى ( المادة 102 من قانون المسطرة المدنية ) 


وتجدر الاشارة فى النهاية الى انه فى حالة تقديم دعوى الزور الاصلية» 
يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام » أما اذا كان 
قترار الاتهام لم يصدر » أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فلليحكية وفقا 
لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة ( المادة 421 من قانون الالتزامات 
والعقود ) . 


وقبل أن ننتهى من الكلام فى حجية الاوراق الرسمية فى الاثبات لننتقل 
الى الكلام عن الاوراق العرفية نلاحظ أن تاريخ الورقة الرسمية يلحق به 
وصف الرسمية » لانه صادر من الموظف العام يثبته على مسؤوليته »© وننبه 
هنا الى أن هذا التاريخ يعتبر ثابتا من يوم تلقى الورقة » وقبل قيدها فى 
الدفاتر المعدة لذلك . 


د 82 سه 


الفسرع الثتانسى 


الاوراق العرفية المعدة للاثبات والاوراق العرفية شير المهدة للاثبات: 


الاوراق العرفية نوعان : أوراق عرفية معدة للاثبات واوراق عرفية 
غير معدة للآثبات 5 


فالاوراق العرفية المعدة للاثبات هى الاوراق التى يكتبها الافراد وتوقع 
ممن هى حجة عليه ويكون المقصود بها أن تكون اداة اثبات فيما قد يثور من 


أما الاوراق العرفية غير المعدة للاثبات فهى الاوراق التى يغلب فيها 
آلا تكون موقعة بحيث انه لم ينظر عند كتابتها الى استخدامها فى الاثنات » 
وهى تكون تارة أدلة كاملة واخرى تكون أدئى من ذلك بحسب ما يتوافر لها 
من عناصر الاثبات وسنعالج منها الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والدفاتر 
والاوراق المنزلية والتأشير على سسمئد الدين . 


ونبدا كلامنا عن الاوراق العرفية المعدة للاثبات وهى الاوراق التى 
تقوم المقابلة بينها وبين الاوراق الرسمية من حيث الشروط التى يجب أن 
تتوفر لصحة الورقة ؛ وحجية الورقة فى الاثبات وقوتها فى التنفيذ » ثم نشمير 
بعد ذلك الى الاوراق العرفية غير المعدة للاثبات . 


مت 83 مه 


المطتب الاول 


المحررات العرفية المعدة للائبسات. 


تعريف الورقة العرفية وشروطهسا: 


عاديين ويوقع عليها أحدهم لان تكون دليلا كتابيا . 


ويتضح من هذا التعريف ان ما يشترط فى الورقة العرفية المعسبدة 
للاثبات هو الكتابة والتوقيع . 


الشرط الاول : الكتابة 


يقسترط فى الورقة العرفية المعدة للاثبات توقيع من هى حجة عليه ٠‏ 
ناذا كان العقد ملزما للجانبين كالبيع » واثبت فى ورقة عرفية » وجب توقييع 
كل من البائع والمشترى »© واذا كان ملزما لجانب واحد كالوديعة » وجب 
توقييع المودع عئده . واذا كان مخالصة بالدين وجب توقيع الدائن ٠.‏ 


ْ ولايشمترط فى الكتابة اى شرط خاص لا من حيث صيفتها ولا من حيث 
ظريقة تدويتها . نكل عبارة دالة على المعئى المقصود تصلح بعد توقيعها أن 
تكون دليلا على موقعها . 
وهى تصلح لذلك ايا كانت لغة التعبير أو طريقة التدوين ويجوز أن 
تكون الكتابة خطية سنو اع أكانتت بخط موقعها أو بخط غيره وضصواء أكان الخط 
بالمداد أو بالرصاص أو بغيرهما » كما يجوز أن تكون مطبوعة بآية وسيلة من 
وسائل الطباعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠.‏ فالمقصود هو أن توجد كتابة 
يصب مضمونها على الواقعة المراد اثباتها بالورقة © فاذا كانت هذه 
الواقعة عقد بيع » تكون الكتابة متضمنة لذكر اتفاق طرفيه على المبيع والثمن 


ده 84 سس 


وسائر شمروط البيع. ؛ وان كانت مخالصة من دين وجب أن تحتوى على بيان 
مقدار الدين واقرار الدائن باستلامه أو ابراء المدين منه . 


وليس هناك تحديد لما يجب أن يرد فى الورقة العرفية من بيانات 6 فلا 
ضرورة لذكر مكان تحرير الورقة »© ولا ذكر تاريخها والخلاصة ان القاعدة هى 
أن لاصحاب الشأن كل الحرية فى كيفية كتابة الورقة العرفية . وأن وضعا 
مما يتطليه القاتون فى محرير الورقة الرسبية لم يقترط :فى :هذا الخصوص. وان 
كان الاولى ان يتخذ الافراد الاحتياطات اللازمة وذلك بالحرص على استكمال 
كل البيانات النافعة »6 ومراعاة ما يمكنهم من دقة فى تحريرها . 


الشرط الثانى : التوقيع: 


التوقيع هو الشرط الجوهرى فى الورقة العرفية المعدة للاثبات لانه 
هو اساس نسببة الكتابة الى موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه . كما انه هو 
الذى يدل على اعتماده اياها وارادته الالتزام ببضمونها .. ولهذا فان خلو 
الورقة من تواتيع من تنسب اليه لا يجعلها دليلا كتابيا كابلا ولي كانت مكتوبة 
بخطه نفهى لا تعدو أن تكون مشروعا يحتمل الاعتماد أو عدمه ولان الكتابسة 
بذاتها لا تفيد تبول الالتزام بالمكتوب . 


ولما كانت دلالة التوقيع على الموافقة على ما هو ثابت: بالورقة تقتضى 
أن يكون مكائه“اسفل الكتابة فقد استلزمت المادة ( 426 ) من قانون الالتزامات 
وت فى فقرتها الثائية أن يرد التوقيع فى أسفل الورقة . ويشترط فى 
التوقيع / ن يكون بخط الموقع وأن يشتمل على آأسمه ولقبه كاملين ولا يقسوم 
الطابيع أو الختم مقنام التوقيع ٠.‏ وهكذا جاءت المادة (١‏ 426 ) من كانسون 
الالترامات والعقود تقضى بانه © 

« يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد فير الشسخص الملتسزم 
بها بشرط أن تكون موقعة مئه ٠‏ 

ويلزم أن يكون التوقييع بيد الملتزم نفسه وأن يرد فى أسفل الورقتة »؛ 
ولا يقوم الطابع © أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه » . 


مه 85 اس 


كما نضت المادة ( 427 ) من قادون الالتزامات والعقود علبيسدى أن : 
« المحررات المتضمنة لالتزائنات أشخاص أميين لا تكون لها قيمسة الا اذا 
تلكاها موثذقون أو و موظفون عمومدون مأذون لهم بذلك ا 


حجية الورقة العرفية فى الاثبات : 


الزرقة العرفية غلن كلاف الووعة 'الرسريية > ال عون اححة انا فيويها 
قبل الاترار بها » وبهذا فالورقة العرفية تكون حجة ما لم ينكرها الشخص 
المنسوية اليه . ويرجع ذلك الى عدم تدخل شخص ذى صفة رسمية فى 


تحريرها . وقد جاءت المادة ( 424 ) من قانون الالتزامات والعقود تقضى 
بأنه : « الورة ةالعرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة 
قانونا فى حكم المعترف بها منه » يكون لها نفس قوة الدليل التى للورقكة 
الرسمية فى مواجهة كافة الاشخاص على التعهدات والبيانات التى تتضمنها 
وذلك فى الحدود المقررة فى المادتين (419) و ( 420 ) عدا ما يتعلق بالتاريخ 
كما سيذكر فييا بعد ) ٠.‏ 


دكن هذا العض: بقع ' أن اعدرات ارك اده بالورفة انيتا 
تصبح معه لهذه الاخيرة حجية الورقة الرسمية من حيث الاثبات ولا يجر 
للغير نفى صدور هذه الورقة من المقر بها الا عن طريق الطعن بالتزوير 
وكذلك لا يجوز لمن اعترف بصدور الورقة منه أن يطعن فى سلامتها الماديية 
أاى أن يدعى حصول تغيير فى الكتابة المدونة فوق توقيعه كشطب أو اضافة 
أو محو أو اقحام لم يكن موجودا عند التوقيع الا عن طريق الطعن بالتزؤير ٠‏ 


ومجرد انكار الخصم صراحة تو قييع الورقة المنسوبة اليه يجعلها غير 
متالخة للاحتجاج بها عليه وللحكم بموجبها © ويلقى على هائق من يتيشتبك 
بها أن يقيم هو الدليل على صحة صدورها من خصمه باتباع الاجراءات الخاصة 
بتحقيق الخطوط » .ما لم يكن فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يغنى المحكبة 
من مطالبته بهذا الدليل . 


واذا ثبتت صحة التوقيع سواء باقرار الخصم م6 أو باشاث هذه الصحة 
من جانب المتمسك بالورقة يعد الانكار » كانت الورقة حهحة بسلامتها المادية. 


هس 86 هس 


ا طمن الى اد الت 


0 0 ب سه 
خلاف ما هو مكتوب بها » بالكتابة أو بغيرها . 


ححية تاريخ الورقة العرفية : 


نصت المادة ( 425 ) من قانون الالتزامات والعقود على أن : « الاوراق 
العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يميل 
كل منهم باسم مدينه . 

ولا تكون دليلا على تاريخها فى مواجهة الغير الا : 
1) من يوم تسجيلها سواء كان ذلك فى المغرب أم فى الخارج . 
2 من يوم ايداع الورقة بين يدى موظف عمومى . 


3 من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت اذا كان الذى وقع على الورقة 
بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفى أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا 
بدنيا. 


فر من نوه النلطرى او التسسادعة ملق الو زسة ين ارت بوط لقوق اله 
بذلك أو من طرف قاض »© سواء فى المغرب أو فى الخارج . 

5) اذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة اخرى لها نفس القوة القاطعة ويعتبر 
الخلف الخاص من الفير » فى حكم هذا النضْل » اذا كان لأ'يُميل باسم 


٠. © مديسة‎ 


سه 87 امه 


ويتضح من هذا النص أن الورقة العرفنة اذا ما تم الاعتراف بها)أو 
ثبتت صحتها بعد انكارها © يكون التاريخ الذى تحمله حجة بين الطرفين فهو 
فى هذا يتعادل فى قوته مع البيانات الاخرى الموجودة فى الورقة »© كما يكون 
هذا التاريخ حجة بين ورثة المتعاقدين وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم 
بأسم مدينه . فالاصل فى الاعمال القانونية أنها متى توافرت فيها شغ روط 
صحتها »© تنتج اثرها بقطع النظر عن تاريخ حصولها © فيتقيد بها المتعاقدان 
ولو لم يكن لها تاريخ » وكذلك ينصرف اثرها ‏ مهما كان تاريخها هس السى 
الخلف العام » ويتعدى الى الدائنين الذين ليس لهم الا حق الضمان العام . 


وقد يكون تقديم تاريخ ورقة عرفية وسيلة الى غشش الغير »© اذا كان 
يدنف نارين السيب المكىء للحق اق متيو عتهى اسان القمب ل جين 
الحقوق المتعارضة . فتقديم تاريخ بيع منقول معين بذاته » سبق بيعه قبل 
ذلك ولم يتم تسليمه الى المشترى الاول » يجعل المشترى الثانى » لو جعلنا 
تاريخ الورقة المثبتة لتصرفه ساريا على المشترى الاول © اخق بالمبيع من 
هذا الاخير » مع ان الواقع أن التصرف الى المشترى الاول أسبق »© وحقه ) 
لذلك كان يجب أن يفضل ٠‏ 


وقد يكون تأخير تاريخ ورقة عرفية أيضا وسيلة الى الغشى مل ذلك 
أن يتعامل شسخص مع قاصر »؛ فيعمدا الى تأخير تاريخ الورقة الى ما بعد سن 
الرشسد غشسا واحتيالا على القانون ©» كى يظهر أن التصرف لم يبرم الا بعسد 
بلوغ الرشد 6 وذلك للحيلولة دون أن يستعيل القاصر حقها قل طلب الانظطال. 
ويحدد صريح نص الفقرة الثانية من المادة ( 425 )من قانون الالتزامات 
والمقود حجية تاريخ الورقة العرفية بالنسبة الى الغير فتقضى بأن الورقة 
العرفية لا تكون حجة على الغير فى تاريخها اله 
1) من يوم تسجيلها » سواء كان ذلك فى المغرب أم فى الخارج ٠‏ 
22 من يوم ايداع الورقة بين يدى موظف عمومى . 


به 88 سه 


3( من دوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت أذا كان الذى وقع على الورقة 
0 


5) اذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة اخرى لها نفس التوة القاطعة . 


وقد نصتك الفقرة الاخيرة من المادة ( 425 ) من قانون الالترزراسمات 
والغفود على ان الخلف القاص يعسن من' الغير © فى كم هذه البادة وذلك 
اذا كان لا يعمل ساسم مديئه . 

ومتى توافر ثبوت التاريخ من طريق احدى الوقائع المتقدمة أصبح من 
المؤكد وجود الورقة العرفية ف تاريخ حدوث هذه الواقعة 6 وصار هذا 
وقد يشامو الى الذعق ان تحهية التاريم الثايت بالنسية ال القن متعائل 
حجية التاريخ غير الثابت فيما بين المتعاقدين ومن يمثلانهم » ولكن الواقع ان 
الاولى اقوى من الثانية » لان هذه يمكن نقضها بالطرق العادية فيجوز للمتعاقد 
اقامة الدليل على عدم صحة التاريخ المدون بالورقة واثبات التاريخ الحقيقى طبقا 
لقواعدا الافبات العامة . آبا الأزلى قلا يجوز نفقها الاافن طريتق الطفسين 
بالتروير . 


وتشنير ف الثملية الن أن السيغ الملكوكة من درلل الوكائق: العرمنة 
لها نفس قوة الاثبات التى لاصولها » اذا شهد بمطابقتها لها الموظفئون 
الرسميون المختصون بذلك ف البلاد التى اخذت فيها النسح . ويسرى نفس 
الحكم على النسخ المأخوذة عن الاصول بالتصوير الفوتوغرافى . ( المادة 
0 من قانون الالتزامات والعقود ) . 


لس 89 مه 


البطلب الشاتسى 
المحررات العرفية غير المعدة للاثبسات 


نصت المواد من ( 433 ) الى ( 439 ) والمواد من ( 429 ) الى (١‏ 430 ) 
من قانون الالتزامات والعتود على بعض أنواع من الكتابة غير الموقعة أو 
فير البعدة للاثبات وجعلت لكل منها حجية معينة وفقا لشروط خاصة . وهذه 
الانواع من الكتابة هى الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والدفاتر والاوراق 
المنزلية والتأشير على سند الدين . وقد نصت المادة ( 417 ) من قانون 
الالتزامات والعتود على ان ؛ « الدليل الكتابى ينتج من ورقة رسبية أو 
عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك 
قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير 
المتبولة والمذاكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة اخرى » مع بقاء الحق 
للمحكية فى تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيية حسب الاحوال وذلك 
مالم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا » . 


حجية الرسائل ف الاثبسات : 


تنظم حجية الرسائل فى الاثبات الفقرة الاولى ن المادة ( 417 ) مسن 
قانون الالتزامات والعقود التى تقضى بأن تكون الرسائل الموقع عليها قيمية 
الورقة العرفية من حيث الاثبات . 
وتودع الى شخص أز الى ادارة البريد لايصالها الى شدخص معين ٠‏ وهى 
تشمل الكتب العادية والمضمونة وبطاقات البريد والبرقيات . 


وتخضع الرسالة لحق الملكية 6 شأن سائر المنقولات 6 غير أن هذا 
الحق ليس مطلقا لان الاجتهاد قد قيده بقيد أدبى يقوم على مبدا سرالمراسلات 
الذى يخضع له المرسل والمرسل اليه وادارة البريد على السواء . ومسن 


تك 90 ده 


المسلم به ان الرسالة اذا لم تصل الى المرسل اليه فهى ملك مرسلها 
يستردها متى ثساء ممن كانت فى يده . أما اذا تسلم المرسل اليه الرسالة 
فتصبح فى ملكه يتصرف بها كيف شساء . 


ولم يضسع المشرع شكلا خاصا لكتابة الرسائل ومن المستحب افساح ' 
السهولة لها فهى تكتب بلغة البلاد أو بلغة اجنبية أو بلهجة محلية او بشع 
متعارف عليها أو باشارات الاختزال » وليس من الضرورى أن تكون الرسائل 
مؤرخة أو مكتوبة بخط صاحبها بل العبرة فيها لتوقيع صاحبها عليهيا . 
فالتوقيع اذن هو الشرط الشكلى الوحيد اللازم لاتخاذ الرسالة دليلا كابلا 
يحتج به ضد المرسل . 


والتسوية بين الرسائل والاوراق العرفية المعدة للاثبات لا يتضمن آية 
مخاطر ما دامت هذه التسوية مشروطة بتوافر شروط الورقة العرفية فى 
الرسالة » ثم انه يحقق مصالح عديدة نظرا لان كثيرا من المعاملات تنم فى 
الوقث الحالى بطريق المراسلات . 


حههيية البرقيات فى الاثات : 


نصت المادة ( 428 » من قانون الالتزامات والعقود على أنه : « تكون 
البرقية دليلا كالورقة العرفية » اذا كان اصلها يحمل توقيع مرسلها او اذا 
ثبت ان هذا الاصل قد سلم منه الى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه 
عليه . 


وتاريح البرقيات دليل بالنسبة الى يوم وساعة تسليمها أو ارسالها الى, 
مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس » . 

ومن هذا النص يتضح أن البرقيات تكون .لها حجية الاوراتى العرفية 
اذا كان أصلها المودع ف مكتب التصدير موقعا عليه من مرسسلها ٠‏ وتصتير. 
البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على :عكس ذلك . 


ب 91 سه 


ويعتبر تاريخ البرقية ثابتا لان أصلها يختم بالختم ذى التاريخ لمكتب 
الارسال »© كما تختم صورتها بختم مكتب الوصول ويمكن التحقق من صحة 
'تاريخها بالرجوع الى الدفتر الذى تقيد فيه البرقيات ٠‏ 


وللبرقية تاريخ ثابت » اذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل 
نسخة منها مؤشرا بما ينيد مطابقتها للاصل » وموضحا فيها يوم وساعة 
ايداعها . ( المادة 429 من قانون الالتزامات والعقود ) . 


واذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير فى نسخ البرقية طبقت القواع د 
العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية © اذا 
كان قد طلب مقابلتها مع الاصل »6 أو أرسلها مضمونة »6 وفقا للضوابسط 
التلغرافية ( المادة 430 من قانون الالتزامات والعقود ) ٠‏ 


أوجب القانون على كل تاجر أن يمسك الدفائتر التجارية التى تستلزمها 
طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان -مركزه المالى بالدقة وبيان ما له 
وما عليه من الديون المتملقة بتجارقه . 


وقد تناولت حجية دفاتر التجار فى الاثبات » فى المسائل المدئية» 
المواد من ( 433 ) الى ( 436 ) من قانون الالتزامات والعقود . وهكذا فقد 
جاءت المادة ( 433 ) من قانون الالتزامات والعقود تقضى بأنه : ١‏ اذا 
تضمنت دفاتر التاجر تقييدا: صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه 
أو اذا طابقت نظيرا موجودا فى يد هذا الخصم » فانها تكون دليلا تاما لصاحبها 
وعليهة». 


وما يقيده فى الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات 
يكون له نفس قوة الاثبات كبا لو قيده نفسنى التاجر الذى كلفه (:المادة 434 
من ثائون الالتزامات والعقود ) . 


لس 92 سه 


ومن هذا يتضح أن دفاتر التاجر حجة عليه » سواء اكانت منتظمة أم 
غير منتظمة © لان ما دون فيها يعتبر أقرارا صادرا منه . 


ولهذا طبق المشرع فى هذا الخصوص حكم الاقرار من حيث عدم جواز 
تجزئته © فحرم على من يريد أن يستخلص دليلا من دفاتر التاجر أن يجزىء 
ما دون فيها فيأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره » ولكنه قصر هذا الحكم علسى 
الدفاتر المنتظمة . فاذا كانت الدفاتر غير منتظمة فللقاضى أن يقدر مسا ورد 
فيها دون أن يتقيد فى ذلك بقاعدة عدم جواز تجرئة الاقرار . 


والايييو 2 القافتن :اويا جر قلاع تكسي تمت دفار انار وا ءانيم 
ولا على الدناتئر المتعلقة بالشؤون الخاصة الا فى المسائل الناتجة عن تركة 
ان.شيام اق الشركة وى غير ذلك ين اتشالتة القن كون عيياء الاماتسسين 
مشتركة بين الخصمين وكذلك فى حالة الافلاس وهذا الاطلاع يجوز للقاضى 
ان يامزءبة اها من العاء نقتسة أو يكاز علن طلب: اخدا الخضمين © اتقاء النزاع 
وحتى قبل وقوع أى نزاع » بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتنضى هذا 
الاطلاع » وفى الحدود التى تقتضيه فيها ( المادة 435 من قانون الالتزامات 
والعقود). 


وتشير المادة ( 436 ) على ان الاطلاع يكون بالكيفية التى يتفق عليها 
الطرفان » فان لم يتفقا ») حصل عن طريق الايداع فى كتابة ضبط المحكمة التى 

كما تجدر الاشارة فى النهاية الى أن دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات 
التى تمت على أيديهم » ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة فى النزاع » يكون 
لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها اذا كان مسكها على وجه منظم ( المادة 
7 من قانون الالتزامات والعقود ) . 


سد 93 سمه 


حجية الدفاتسر والاوراق المنزلية فى الاثبات : 


قد لا يخلو شخص ‏ تاجرا كان أم غير تاجر س من تدوين أعم اله 
البيتية ومعاملاته مع الغير من بيع وشراء وقرض وغيرها من الامسور 
الطارئة فى كل يوم . وقد تدون هذه الاعمال على اوراق مضمومة الى بعضها 
فى شكل دفاتر كما أنها تدون على قطع من الاوراق منفصلة عن بعضها . وقد 
يكون هذا التدبير خاضعا لنظام وترتيب كما يكون على الفوضى تبعا لرغبات 
الكاتب وميوله » فما هو حكم هذه الاوراق ؟ , 


من الامور المسلم بها أنه لا يجوز لاحد أن يحدث لنفسه دليلا لمصلحته. 
لذلك لا تكون الاوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه فلا يستطيع كاتب 
الورقة ان يتذرع بما دون فيها لاثبات دين له على غيره أو لاثبات براءة ذمته 
من دين عليه وقد نصت المادة ( 438 ) من قانون الالتزامات والعقود 
على اق :1 الدقاتن: والاؤزاق: المتطلقة بالسؤون: الخامة © كالرها تسمل 
والمذكرات والاوراق المتفرقة »© المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقسع 
عليها منه »© لا تقوم دليلا لصالحه »© وتقوم 'دليلا عليه : 


1) فى جميع الحالات التى يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لديئنه أو 
تحلل المدين منه بأى وجه كان . 

2©) اذانئصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو اقامة حجة لنائدة 
من ذكر بها عوضا عن الحجة التى تنقصه » . 


ويتضح من هذا النص أن المشرع قصد أن لا تكون الدفاتر والاوراق 
الكزلية ححة لمن ضدرت منة باى هال ين الأحوال 6 نوكانيا أنه جفل لهسا 
حجية فق جالتين اثنتين ذكرهما على سبيل. الحصر + الأول حالة ما اذا ذكز 
الشخض سر احة فق اوراعة أن انتوفي نينا ايا كان مكل الدين 6 ميلقا من 
النقود أو ثسيئا مثليا أو قيميا أو خدمة من أى نوع . والثائية حالة ما اذا ذكر 
الفيخصن سراحة آنه قهد بها ذوته فى هذه الاوراق أن تقوم مقام السئد لين 
أثدتت حقا لمصلحته © وهذه الحالة أقل وقوعا فى العمل من الاولسسى لان 
الشخص اذا قصد أن تقوم كتابته مقام السند لصاحب الحق المقر به فانه 
غالبا ما يوقع هذه الكتابة دلالة على هذا القصد » وتعتبر الكتابة الموقعسة 
حينئذ دليلا كتابيا وفقا للقواعد العامة لا استنادا الى هذا النص الاستثنائى . 


ع 94 امه 


ويلاحظ أن دلالة الدفاتر والاوراق المنزلية فى الحالتين السابقتين ليست 
كدلالة الكتابة الكاملة » من حيث عدم جواز اثبات عكسها الا بالوسائل التى 
يجوز بها اثبات ما يخالف الكتابة » وانما يجوز اثبات ما يخالف دلالة هذه 
الاوراق بكل وسائل الاثبات بما فيها القمهادة والقرائن . كما يلاحظ أن قصر 
حجية الدفاتر والاوراق المنزلية على الحالتين المذكورتين لا يحول دون 
اعتداد القاضى فى غيرهما بهذه الدفاتر والاوراق باعتبارها قرائن تضاف الى 
وثائق آخرى أو الى عناصر آدلة سبق تقديمها وفقا للقواعد العامة بشسأن 
الاثبات بالقرائن . 


حجية الكتابة التى تاخذ صورة التاشير على سند الدين : 


نصت المادة ( 439 ) من قانون الالتزامات والعقود على حجية الكتابة 
سند الدين بما يفيد براءة الذمة ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا » دليل 


عليه » ما لم يثبيت العكس »© . 


قد يكتب الدائن على هامش. سند الدين أو فى ذيله او على ظهره عبارة 
تفيد براءة ذمة المدين من الدين المدون فيه كلا أو بعضا » فيا هو حكم هذا 
التأاشير؟ 


من البديهى أن هذا التأشير هو مجرد قرينة قابلة لاثبات العكس »© 
فللدائن مثلا أن يتيم الدليل على ان ما كتبه لم يخرج عن حيز المشروع الذى 
لم ينفذ » وبالتالى ان ذمة مدينه لم تزل مشغولة بالدين . 


وقد استقر الاجتهاد الفرنسى على أن تأشير أحد الشركاء على سند 
الدين العائد للشركة بما ينتقص من حقوق جميع الشركاء لا يسرى مفعوله 
على صاحبه فقط © كما استقر الاجتهاد أيضا على عدم اعتبار التأشير اذا 
كان مشطويا ٠‏ الا أن للمدين فى هذه الحالة أن يت أن الشطب كان نتيجة 
غش من الدائن أو ورثته . أما اذا كان التأشير على سئد ايصال هو فسى 
يد المدين فيعتبر آنئذ كالاوراق المنزلية ولا يشكل غير قرينة يمكن دحضها 
بالشنهادة وبالتزائن . 


95 كن 


الفصل السثاني 


فسسهسادة الستسكوسود 


الشهادة هى تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد الى معرفته بعينه أو 
بأذنه » أو هى كما يعرفها بعض إلفقهاء (1) اخبار الانسان فى مجلس 
القضاء بواقعة صدرت من فيره يترتب عليها حق لغيره »© ويجب أن يكون 
الشاهد قد ادرك شخصيا بحواسه الواقعة التى يشهد بها » بحيث يكون قد 
رآها أو سمعها بئفسه (2) ٠‏ 


ويطلق فى بعض التشريعات كما اسلفنا على الشهادة لفظ البينة ٠‏ ومن 
ذلك أصبح للفظ البينة معنيان : أولهما يفيد الدليل بوجه عام » كما فى القول 
بأن البينة على من ادعى . والثائنى هو. الذى يدل على الشهادة كوسيلة 
من وسائل الاثبات . فالشهادة اذن »© تقرير للواقع ودحض للافتراء » وانارة 
لسبيل العدالة . فهى بذلك ذات آثر بالغ فى تحسين الحياة » وتقرير 
الصلات القويية بين الافراك . 


وقد جاء ف القرآن الكريم : ( لا تكذموا الشمهادة ومن يكثمها قائس4ه 
آثم قبله » » « كوئوا ثوامين لله شهداء بالقسط » » « ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا » وقال الله تعالى أيضا فى كتابه العزيز : 


« واشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهيا الاخرى » . 














1) عبف المئعم فرج الصدة ‏ الائبات فى المواد المدنية ب صفحة 299 . فقرة 184 
2) فان كان اخبار الانسان بحق على نفسه لغيره كان اقرارا , وان كان الاخبار بحق على غيره 
لنفسه كان دعوى ( أحمد ابراهيم ب طرق القضاء فى الشريمة الاسلامية نبذة 208 ) ٠‏ 


ب 96 سه 





والمينة ىّ كلام الله ورسوله وكلام الصحابة أسم لكل هنا بسين الحق 
و 6 فشهى أعم من البينة ف اصطلاح الفقهاء حدثث خصوها بالشاهدين 
أو الشاهد واليمس سين ٠.‏ 


قال الله تعالى : « لقد أرسلنا رسملنا بالبينات » « وما أرسسلنا من 
قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات 
والزبر » » « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعدما جاءتهم البينة » 
« قل انى على بينة من ربى » » « أفمن كان على بينة من ربه » . 


والشهادة لغةهى البيان »© أو هى الاخبار القاطع وهى القول الصادر 
عن علم حصل بالمشاهدة 5 ولهذا قالوا انها مشتقة من امأشاهدة التى بمعنى 
المعايئنة . وقيل هى مششتقة من معنى الحضور »© يقول الرجل شهدت 
مجلس فلان أى حضرت . قال الله تعالى ؛ « وهم على ما يفعلون بالمؤمئين 
شهود »© ولانه يحضر مجلس القضاء للاداء يسمى شاهدا ويسمى آاداؤه 
شهمادة . 


وجاء فى الحديث الشريف « اذا رأيت مثل الشمس فاشهد والافدع » . 


غير أن هذا القول » على ما فيه من التنبيه الى خطورة الشسهادة 
والترغيب فى آدائها صحيحة » والترهيب من طرحها باطلة ؛ لم يزجر الناس 
كاية عن الباطل 6 ولم ومشعهم عن الفساد وسسوع الخلق كينا سمو هه دري ذلك 


7 
لمطتل«كساببجميسس دسسمصحد.. 
0 


9 


فصسسص الشهادة : 


أعثبر المشمرع المغربى كغيره من التشريعات الشهادة كوسيلة مس 
وسائل الاثبات وجعل لها الخصائص التالية : 


1) الشهادة حجة مقنعة أى غير ملزمة . وتختلف الشهادة فى ذلك 
اختلافا جوهريا رق الكتابة . فبيدما بعشر الدليل الكتابى 6 لالص فيا أعدادهة 


مب 97.شد 


سلفا ححة بذاته فيفرض سلطانه على القضاء ما لم يطعن فيه بالتزوير أو 
ينقض باثبات العكسر » تترك الشهادة على نتيض ذلك لتقدير القاضى ٠‏ 
ويكون له كامل السلطة ف تقدير قيمتها 4 أيا كان عدك الشهود وأيا كانت 


2 وهى حجة غير قاطعة ٠‏ وذلك بعكس الاقرار واليمين . اى ما 
ما يثبت بها يقبل النفى بشهادة اخرى أو بأى طريق آخر من طرق الاثبات » 
فيعتير ما ثبت بالشهادة صحيها الى أن يثبت عكسه قبل الحكم به . 


3 وهى حجة متعدية . أى أن ما يثبت بها يعتبر ثاتبا بالنسبة الى الكافة 
لانها صادرة من شخص عدل خالى المصلحة فى النزاع لا يهمه أن يحابى أحدا 
من الخصوم » ولان للقاضى سلطة مطلقة فى تقديرها وتكوين قناعتسه 
3 01 


وقد نصت المادة ( 443 ) من قانون الالتزامات والعقود على القاعدة 
الاساسية فى مجال الاثبات بالكتابة حيث جاءت تقضى بأن : ( الاتفاقات 
وغيرها من الافعال القانونية التى يكون من شأنا أن تنشسىعء أو تنقل أو 
تعدل أو تنهى الالتزامات أو الحقوق »© والتى تتجاوز قيمتها 25.000 فرنك ») 
لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود . 


ويلزم ان تحرر بها حجة أمام الموثقين أو حجة عرفية » . 


ومن استعراضص هذه المادة يتضح لنا أن القاعدة هى أن الكتاسة 
تحب فى اثبات التصرف القائونى اذا زادت قيمته على 250 درهم ٠.‏ والطريقة 
التى سلكها المشرع فى التعبير عن هذه القاعدة بقوله « لا يجوز اثباتهسا 
بشسهادة الشهود » قصد بها أظهار ما للاثبات بالشهادة من طابع الاستثناء » 
لان الاصل فى اثبات التصرفات القانونية أن يكون بالكتابة ٠‏ 


وقد جاء المشرع المغربى بعد أن أورد لنا القاعدة الأساسية اثات 
التصرفات القانونية بالنص فى المادة ( 448 ) على الاستثنائين اللذين 


يردان على القاعدة المأكورة حيث جاءت هذه المادة تقضى بأنسه : 


مه 98 م 


« استثناء من الاحكام السابقة يقبل الاثبات بشهادة الشهود : 


 )1‏ فى كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذى يتضمن الدليل 
الكتابى لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه » نتيجة حادث فجائى أو قوة 
قاهرة أو سرقة . وتخضع الاوراق النقدية والسندات لحاملها لاحكام 
5 7 
2 .وهي حجة غير قاطعة . وذلك بعكس الاقرار واليمين .اى ما 
كالحالة التى تكون فيها الالترامات ناشئة عن شسبه العقود وعن الجرائم 
والحالة التى يراد فيها اثبات وقوع غلط مادى فى كتابة الحجة أو حالة 
الوقائع المكونة للاكراه او الصورية أو الاحتيال أو التدليس التى تعيب الفعل 
القانونى وكذلك الامر بين التجار فيما يخص الصفقات التى لم تجر العادة 
بتطلب الدليل الكتابى لاثباتها . 


تقتدير الحالات التى يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابى 
موكول لحكبنة القاضسى "20 

ومن استعراضص هذه الخصوص يتين لنا أن جوار الاثات بالشهادة 
قد يكون بحسب الاصل » أى طبقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة ( 443 ) 
من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما تجب فيه الكتابة للاثبات . وقد تجوز 
الشمهادة فى الاثبات استثناء أى فى حالات كانت تجب فيها الكتابة للاشبات 
طبقا للتواعد العامة » ولكن أجيز الاشبات فيها بالشهادة من قبيل الاستكناء . 

فأمامنا اذا توعان من الحالات التى تجوز فيهما القصهادة للاشات : 

1( 05 الحالات التنى تحوزر فيهبا الشمهادة للاثبات الج مسليا الاصل 5 

22 الحالات التى تجوز فيها الشهادة للاشبات استثناء . 

ومن هذا يتضم لنا منهاج بحثنا للقواعد الموضوعية للبيئة بالشهادة : 

فتعالج فى المبحث الاول الحالات التى تجوز فيها البينة بالشمهادة 
تسح ليما الاأصل ٠.‏ 

ونخصص المبحث الثانى لدراسة الحالات التى تجوز فيها البينة 
بالشهادة استثئفاء. 


ل 99 لد 


الم سحت الأول 
الحالات التي تجور فيها اابينة بالشهادة بحسب الاصل 


نصت المادة ( 443 ) من قانون الالتزامات والعقود على أن : 


تنثسيء أو تنقل أو تعدل أو تنهى الالتزامات أو الحقوق © والتى تتجاوز 
قيمتها 25.000 فرنك لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود . ويلزم أن تحسرر 
بها حجة أمسام اموثقين أو حجة عرفية 4 © 


ومن استعراضص هذه المادة التى تنص على القاعدة الاساسية فى 
مجال اثات التصرفات القانونية © وتطبيقا للقواعد العامة للاثبات بشهادة 
الشهود يخلص لنا أن الشهادة تجوز فى اثبات الوقائع المادية » وكذلك 
95 الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التى لا تتجاوز قيمتها 250 درهم ٠‏ 


أولا :الوقائع المصساديسة 


الواقعة القانونية (عدب دز غنه2) هى أمر يحدث فيترتب 
عليه فيا حقل أو نقله أو تعديله أو انقضاؤه . وهىي ان أن تكون واقعة 
طبيعية كالفيضان الذي يخلق حالة قوة قاهرة والولادة والموت : أو تكون 
واقمة من فعل الانسسمان وهذه الاخيرة قد تكون عملا ماديا كارتكساب 
جريمة 6 واصلاح الشخص.ي حائط جاره دون أن يكون ملزما بذلك 6 أو تكون 
عماذ قانونيا كالبيع والايجار والوصية 9 


والاعمال أو التصرفات القانونية تتميز بأمر جوهرى عن غيرها من 
الوقائع القانونية » فالتصرفات القانونية تتحكم فى وجودها وتحدد آكارها 
ارادة الشخص » أما الوقائع الطبيعية والاعمال المادية » فسواء تدخلت 
فى وجودها ارادة الشخص أو لم تتدخل فانها تتفق جميعا فى أن القانون هو 
الذى يحدد آثارها وبذلك يمكننا أن نجمع بين الوقائع الطبيعية والاعمال 


100 اسه 


المادية تحت تسمية واحدة هى الوقائع المادية «قاعضتماهم كاأنه8» 
كي نقابل بينها وبين التصرفات القائونئية «عتتو هداز عاعق» 


وعليه فالوقائع الكانونية أها أن تكون وقائع مادية 6 أو تكون تصرفات 
كانونية . وهذه تفرقة لها أهميتها القصوى فى الاثبات . 


فالوقاشع المادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات . وهذه قاعدة 
فاته العترور # العملية وان لم يرة كمانها تعن عاب لاا طبع نهد اوتام 
ارول اسناراك نوع معين من الادلة ,شقلا ازا لبقتن إبطال. عمد 
للتدليس أو للاكراه أو طلب تعويضا عن ضرر أصابه بسبب جريمة ارتكبت 
قيده غلا يعقل: أن بطانت هذا" الخخصس: تدليل. كاين الافياك التدليين. 2 
الأكراة أو الحرينة “لان ذلك يبحمل الاثيات .فى فلب الحالاة تستغيلة © 
وانئما يكون له أن يثبت هذه الوقائع بالكتابة أو بغيرها من طرق الاثبات حتى 
“العبريادة و الفبزا ا , 


نا العميزمات العانوية #فالاصل أن يفون بأثناتيا بالتحانة مرولا حفرد 
الشهادة فى اثباتها الا استثناء بالنسبة الى التصرفات التى لا تنجاوز قيمتها 
0 درهم ذلك لان هذه التصرفات » كما رأينا » تعتمد فى وجودها و فىمدى 
آثارها على ارادة الشخص 6 فطبيعتها سس وستاع بأن يستلزم المشرع الدليل 
الكتابى فى اثباتها وأن يستبعد الشهادة والقرائن . وهناك فرق واضم بين 
التصرقف العاتوني والواقعة المانية:. 


ثانيا : الإتنفاقسات وفيرهسا مسن الاففعسال القانونية التى 
2 نتحساوز فيمتهسا 0 درهمسا : 


رأينا أن القاعدة العامة التى نصت عليها المادة ( 443 ) من قانون 
الافعال القانونية التي تتجاوز قيمتها 250 درهم . وعليه يمكننا أن نستنتج 
من مفهوم المخالفة أن الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التى لا تتجاوز 
قيمتها 250 درهم يجوز أثباتها بالشهادة . 


101 سه 


وقد درج المثل فى القانون الفرنسى القديم على أن « الشهادة فوق 
الكتسايسة « (وع16!12 أنمعوقهم قستمصدة]) 


والكتابة كوسيلة اثبات تحتل » بسبب ما لها من ميزات على وسائل 
الاثشئات الاخرى »© مكان الصدارة بين الادلة » وان المشرع » لذلك يستلزم 
الاشات :بالكتابة فى كل حالة تسمح فيها طبيعة الوقائع التى تكون محلا 
للاثبات »© بتقديم الدليل الكتابى عليها . 


والفحانة كما راينا حليل يمد سلنا > اى مند تنوم الوافعةة الع .يزاذ 
أن يتخذ وسيلة لأثناتها © والوقائع القانونية التن تق طبيفتها مع امكان 
اعداة الذليل مفليها نه حصوليا .من التضيرمات. العادويية 4 لذ «محنان 
الحال ‏ الذى يظهز'فية اسطرام الكتبة للاشاك هو محال التصرفسياك 
الكيات هو نسمية :: 


ف جميع الاحوال 6 بل استلزم أن تزيد قيمة التصرف عن حد معين ليكبون 
واجب الاثبات بالكتابة حتى لا يكون تطلب الدليل الكتابى فى المعاملات قليلة 
القيمة وهى المعاملات الجارية » سبب مضايقة للمتعاملين » ومن ناحيسة 
أخرى فانه راعى ما تقنضيه التجارة من سرعة تتجاق مع ما يترتب على 
استخدام الكتابة لاثبات التصرفات من بطء فاقتصر فى اسستلزام الاثبات 
بها المعاملات التجارية. 


من كل هذا يبدو أنه يلزم فى القانون المغربى تقديم الكتابة لاثبات كل 
تصرف قانونى تزيد قيمته على 250 درهم »© وقد نص المشرع على هذا 
الحكم فى المادة ( 443 ) من قانون الالتزامات والعقود . الا أن القانون قد 
يستلزم اثبات بعض التصرفات القانونية بالكتابة مهما كانت قيمتها أى ولو 
قلت هذه القيمة عن 250 درهم وذلك بمقتضى نصوص خاصة . كما أن 
القانون اذا قرر أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا فى كل 
التعديلات التى يراد ادخالها على هذا العقد 


بس 102 مب 


فبعد أن نصت الفقرة الاولى من المادة ( 401 ) من قانون الالتزامات 
والعقود على أنه لا يلزم لاثبات الالتزامات أى شكل خاص الا نى الاحوال 
التى يقرر القانون فيها شكلا معينا . جاءت الفقرتان الثانية والثالثة تقضيان 
بيسا يلى 5 


« اذا قرر القانون شكلا معينا 4 لم يسغ اجراء اثبات الالتزام أو 
التصرف بشكل آخر يخالفه الا فى الاحوال التى يستثنيها القانون . 


أذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلويا فى كل 
التعديلات التى يراد ادخالها على هذا العقد ». 


والئقة ف الدليل الكتابى ذو جب الايباح لمن بريد اثسات خلاف المدون 
به » أن تكون آدلته فى هذا الاثبات آدلة لا تتوافر فيها مثل هذه الثقنسة 
كالشصهادة أو ما بوازيها ف القوة 3 ولذا فد قضت النخصوص بقاعدة أخرى 
فق تحديذ الجالات: التى. يجت الاشنات فيها بالكتابة © هى أنه لا يجوز اشبات 
ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى الا بالكتابة » بصرف النظر 
عن القيمة أى ولو لم تزد عن 250 درهم » وهكذا فتقد نصت المادة ( 444 ) 
من قانون الالتزامات والعقود على أنه : 


« لا تقبل فى النزاع بين المتعاقدين » شهادة الشهود لاشات مبا 
يخالف أو يجاوز ما جاء فى الحجج » ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر 
المخصوص عليه فى الفصل 443 . 


وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التى يراد فيها اثبات وقائع من شأنها 
إن تبين مدلول شسروط العقد الغامضة أو المبهمة » أو تحدد مداها أو تقيم 
الدليل على تنفيذها » . 


على أن القانون يجيز اعفاء المكلف بائبات ما يجب فيه تقديم الدليل 
كالشضهادة والقرائن 6 لمبررات قدر أنها تجور هذا الأعفاء وتحددها النصوص 6 


ه 103 هس 


فأجاز الالتجاء الى الشهادة أو القرائن لتكملة الدليل المستمد من كتابة لا تتوفر 
لها شروط الدليل الكتابى الكامل ( بداية الثبوت بالكتابة أو بداية حجة 
بالكتابة ) » اذا كانت هذه الكتابة تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال 
وذلك طيبقا للمادة ( 447 ) من قانون الالتزامات والعقود التى جاءعت تقضى 
بساأئسة © 


« لا تطبق الاحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة 
وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن 
أنجر اليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه . 


وتعتير صادرة من الخصم كل حجة يحررها بثاء على طلبه م6 موظف 
رسمى مختص » فى الشكل الذى يجعلها حجة فى الاثبات ©» وكذلك أقوال 
الخصوم الواردة فى محرر أو فى حكم قضائى صحيحين شكلا 4 


كما أجاز القانون الاعفاء من تقديم الكتابة للاثبات اذا تعذر دلك على 
التكلف بالاتبات بنسبب .وجود ها بنعه منذ البداية + ين: الحصول. علئ: بقل 
هذا الدليل »© أو بسبب فقدان ما كان تحت يده من أوراق مثبتة لادعائه » 
لسيب أجنبى لا يد له فيه . المادة ( 448 من قانون الالتزامات والعقود ) . 


والقواعد الموضوعية للاثبات تعتبر فى القانون المغربى غير متملقة 
بالنظام العام مما يجمل للافراد أن يتفقوا على اتباع غيرها فيما يكلفون به 
من اثبات ادعائهم امام القضاء © ويهمنا هنا الاشارة الى أثر تصحيح مثل 
هذه الاتفاقات على قواعد الاثبات بالكتابة . ذلك أنه يؤدى الى اباحة الاتفاق 
على تطلب الكتابة للاثبات فى غير الحالات التى يوجبها فيها القانون » والى 
الاعفاء من تقديم الدليل الكتابى » حيث يوجبه القانون . لتحل محله الشهادة 
أو القرائن ©» وذلك مهما كانت الصورة التى يتم بها الاتفاق أى سواء 
اكان سابقا على وجود الخصومة التى يازم فيها الاثبات © أو لاحقا 
لوجودها » وسواء اكان اتفاقا صريحا أو ضمينيا. 


ونتناول فيما يلى الاحوال التى أوجب فيها القانون الاثبات بالكتابة ) 
حتى اذا استعرضنا هذه الحالات تمكنا من معرفة وتحديد الحالات التسى 


سه 104 مه 


يجوز فيها الاثبات عن طريق الشهادة » وذلك لان المادة ( 443 ) سن 
قانون الالتزامات والعقود لم تنص بصفة مباشرة على الحالات التى تجوز 
فيها الشسهادة فى الاثبات كما سبق لنا البيان » بل حددت القاعدة الاساسية 
فى هذا المجال وهى عدم قبول الاثبات بالشهادة فيما يجاوز 250 درهم 


وقد سيق لنا أن بينا أن قواعد الاثبات دو جنب تقديم الدليل الكتابسى 
فى حالتين هما : 
أولا : اثبات تصرف قانونى تزيد قيمته على 250 درهم ( المادة 443 ) . 
ثانيا : اثبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ( المادة 444) 


وندرس كلا من هاتين الحالتين فى مطلب مستقل » ونخصص المطلب 
الثالث لبحث ما اذا كانت قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة نيما يجاوز 250 درهم 
بعملفة باتتلان العساء 


المطلب الاول 
أسسات التصرفسات القسائونئيسة 
التسى تتجاوز قيمتها 250 درهم 
تحدد المادة ( 443 ) الشروط الواجبة لتطلب الدليل الكتابى فى 
التصرفات القانونية فتنص على أن الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية 
( يقصد التصرفات القانونية الفردية ) التى يكون من شسأنها أن تفشسىء أو 
تنقل أو تعدل أو تنهى الالتزامات أو الحقوق »© والتى تتجاوز قيمتها 250 


درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام اموثقين 
أو حجة عرفية . وتشير المادة ( 448 ) فى فترتها الثانية على أنه : 


) اذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابى لأشات الالتزام كالهالة 
التى تكون فيها الالتزامات ناشضثئة عن شبه العقود وعن الجرائم والحالسة 
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التى يراد فيها اثبات وقوع غلط مادى فى كنابة الحجة أو حالة الوقائسع 
المكونة للاكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التى تعيب الفعل القانونى 
وكذلك الامر بين التجار فيما يخص الصفقات التى لم تجر العادة بتطلب 
الدليل الكتاسى »© . 


ومن استعراضصس هذهة الفقرة يتضح | ن الاشات بين التجار يكون بغير 
الكتابة بالنسبة للاعمال التى لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابى فيها . 


ومن هذين النصين يظهر آنه يشترط لاسظازام. الكتابة وجوب تؤافر 
الشرطين الآتين : 


(1 أن كن مهل الاقات" تضرها كاتونيا بدنيها: 
(2) أن تزيد قيمته على 250 درهم . 


ولكن هناك ششرطا ثالثا يضاف الى هذين الشرطين هو أن يكون 
الاثبات مطلوبا من شخص له بالتصرف صلة تخول له الحصول على دليل 
كتابى أى كما يقول الفقه من شخص يعتبر طرفا فى هذا التصرف 


ونوضح معنى كل من هذه الشروط وذلك فيما يلى : 
الشسرط الاول : 


يقضى بأن يكون محل الاثبات تصرفا قانونيا » وسواء اكان ما يراد 
اكباته هو عقد من العقود أو تصرف صادر من جائب واحهد أى بارادة منفردة » 
فخصسبير التضرة 0 الصورتين ٠. ٠‏ وكل ٠‏ عقد أو 200 6 الو 
0ك او غير ذلك من الآثار » يجب اثباته بالكتابة اذا توافرث 0 
الاخرى » فابراء الدائن لمديته » واجازة التصرف التابل للابطال © والاقرار 
الذى يتم خارج مجلس القضاء والنزول الصريح عن حق الارتفناق أو عن 
الحق فى الشئعة »© من التصرفات الفردية التى تلزم الكتابة لاثباتها » وكذا 


مه 106 ام 


سائر العقود التى تنثسىء الالتزام أو تنقله كالبيع والايجار والوديعة والحوالة 
وغيرها. 


وكما تنطبق القاعدة فى الدعاوى المدنية » تنطبق أيضا فى الدعاوى 
الجنائية ما دام ما يراد اثباته هو التصرف القانونى . فالجرائم التى تقوم 
على الاخلال بتصرف مدنى يخضع أثبات هذا التصرف فى ششسأنها لتلك 
القاعدة (1) ففى جريمة خيانة الامانة تكون الكتابة واجبة فى اثبات عقد 
الوديعة أو العارية أو الرهن أو الوكالة الذى تقوم عليه هذه الجريسة 
أذا هاوزت قيمة التصرف 250 درهم . 


والتصرف الذى تلزم الكتابة لاثباته يجب أن يكون تصرفا مدنيا 
لا تجاريا أذ لا تحديد لوسائل اثبات التصرفات التجارية » مهما بلغت قيمتها 
فيجوز آثباتها بالشهادة أو غيرها وذلك اذا لم تجر العادة بين التجار علسى 
تطلب الاثبات بالكتابة فيها ») وسنعود ألى بيان أحكام التصرفات التجارية 
عند الكلام عن الحالات التى يجوز فيها الاثبات بواسطة الشهادة على سبيل 
الاستةسسام . 


والعبرة بما يزاد اثباته » فاذا ريد أقامة الدليل على واقعة مختلطة 
تتجمسمع دين عنتصرين 6 أحدهما تصرف قانونى 6 والآخر وائعة مادية 6 فان 
القاعدة تسسري على الاول منها © ويجوز اثبات الثانى بجميع الطرق )1 فلو 
أن ما يراد اثباته خطأ تعاقدى هو الاخلال بالتزام بالامتناع عن عمل معين » 
فان اثبات العقد يكون بالكتابة » بينما تثبت واقعة الاخلال بجميع الطرق . 


الشسسرط الثانى : 


يعنى أنه لتطلب الكتابة لاثبات التصرف القانونى يلزم أن تكون قيمته 

أكثر من 250 درهم أو أن يكون غير محدد القيمة ©» وقيمة التصرف تحدد 
بقيمة الحقوق التى تكون محلا له والتى تطلب استنادا اليه . فاذا لم يمكن 
1) بلانيول وريبير وجابوك س الجزء السابع ل نبذة 1815 . 

ديمولومب ‏ الجزء الثالث ‏ نبذة 17 . 

لوران - الجزء التاسع عشر ‏ نبذة 432 . 

أوبرى ورو - الجزء الثانى عشر س صفحة 312 . 

بودرى وبارد س الجزء الثالث س نبذة 2521 , 





سس 107 مم 


تقدير قيمة مالية لهذه الحقوق اعتبرت زائدة عن 250 درهم ووجب الاثبات 
يمكن تقويمها بالمال كشهادات طبية او شهادات علمية » كان عليه أن يثبت 
هذه الوديعة بالكتابة . 


من هذا يتضح أن التصرف غير المحدد القيمة يأخذ حكم التصرف الذي 
تجاوزت قيمته 250 درهم »© وذلك لان الاصل فى الاثبات أن يكون بالكتابة » 
والاستثناء هو جواز الاثبات بالشهادة فاذا وجدت حالة لا يمكن ردها الى 
احدى الحالات التى تجوز فيها الشهادة للاثبات تمين الاخذ بما يقتضيه الامل. 


وقد جعل المشرع المغربى صاب الشهادة 0 درهم 6 واذا كان 
المشرع يجيز: الاثبات بالشهادة اذا لم تجاوز قيية التصرف هبدود هذا 
النصاب فعلة ذلك أن اشستراط الكثابة بالنسبة الى العمليات القليلة القيية 
يكو مدعاة للمضايقة والتعطيل »:وسببا لنفقات يتحملها الاميون دون ضرورة 
لاسيما وان خطر اغراء الشهود يتضاعل فى هذه الحالة . ويقصد بقيسة 
التصرف فى هذا المجال المصلحة التى يمثلها الاساس القانونى للنزاع فاذا 
كانت هذه المصلحة تزيد قيمتها على 250 درهم »© كانت الكتابة واجبة فى 
الاثبات . فالعبرة اذا ليست بمقدار ما هو مطلوب »© بل بقيمة الحق السذى 
يكور بحثه فى القضية ٠.‏ 


والعبرة 95 تقدير التصرف طير دقيمقه عند أتعقاده 5 وقت تنفيذه 6 فاذا 
رادت قيمة التصرف وقدث صدوره على 250 درهم وحبث الكتابة ق اثباته 6 
حتى لو نزلت القيمة الى نصاب الشهادة وقت رفع الدعوى » واذا كان 
العكس جازت الشهادة فى اثباته حتى لو جاوزت القيمة نصاب الشهادة وقت 
رفع الدعوي . فلى كان هناك فسيعم مودع 6 وكانتك ذيمته وقتك الايداع تزمد 
على 250 درهم ؛ فان الكتابة تجب فى اثبات عقد الوديعة » حتى لو نزلنت 
قيبة ذلك الشىء الى نصاب الشهادة بعد ذلك . واذا كان العكس فسان 
الشهادة تجوز مع ذلك فى اثبات هذا العقد . 


من كل هذا يتضح أن قيمة التصرف تحدد بقيمة ما ينشاأ عنه من حقوق 
وقت انشائه » أى أن الالتزام او الحق القشمخصى يقدر باعتبار قيمته وقت 


ب 108 سه 


صدور التصرف » واذا كان محل التصرف مالا غير النقود ولم يكن مقوما بها» 
كان للقاضى أن يقدر قيمته لتحديد ما ينطبق على اثباته من قواعد وله أن 
شعي قَ ذلك بالخسر أع . 


وقد أعسر المشرع أن رفع المدعى لدعواه على أساسسن زيادة حقه عن 
0 درهم قرينة على أن قيمة حقه تزيد فعلا عن ذلك »© والزمه بتقديره عند 
رفع الدعوى »© لتحديد وسيلة الاثبات التى تقبل منه » وقد نصت المسسادة 
( 445 ) من قانون الالتزامات والعقود على هذا المعنى اذ جاءعت تقضسى 
بألسسسة : 


« لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القسدر 
المنصوص عليه فى الفصل 443 © ولو أنقص قيمة دعواه الاصلية فيما بعد 6 
د كلم يكبت أن الزيادة الى حصلت فى غيمة ذعواه قد انشاك من علط © ) 


كما أن العبرة فى تقدير قيمة المدعى به هى بقيمية التصرف بأكيله » 
ولواكان البطلوب هو يغضن'الحق الذى ينفا ين هذا التصيرف 6 الذى يكل 
عن النصاب الذى تلزم الكتابة لاثباته » ولذا فالمطالبة بجزء من حق تجب 
الكنابة لاثبائه » لا تعفى من الاثبات بالكتابة ولو كان الجزء البطلوب هو 
الجزء الباقى وكان لا يزيد عن 250 درهم وبصرف النظر عما اذا كان اصل 
الحق منازعا افيه أو غير جتازع + ذلك ان نص- القالون لا نفرق نين حالنة 
وآأخرى على خلاف ما اخذ به المشرع فى تقديير قيمة المدعسى 
به فى قانون المسطعسرة . 


أذ جاعت تنص على أنه : 


« لا تقيل شهادة الشضهود لاثبات دعوى المطالبة بميلغ يقل مقداره عن 
هزء من دين أكير لم يع أثياته بالكتاية 6 ٠.‏ 


ويرتبط باعتبار أن وقت نشوء التصرف هو وقت تحديد قيمته » أن ما 
ينتج بعد ذلك من ملحقات للحق الناشيء عنه » من قوائد أو فيرهط ؛ لا 
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نضاف الى هذا الحق لتقدير قيمته » بقصد تحديد وسيلة الاثبات الواجبة فيه» 
ولو كان من الممكن تقدير هذه الملحقات عند ابرام التصرف أى أنه يجوز 
الاثبات بالشهادة اذا كانت زيادة الالتزام عن 250 درهم لم تأت الاامن 
ضم الفوائد والملحقات الى الاصل . 


اثدسسات الوفسساء : 


الوفاء يعتبر بمثابة:تصرف قانونى تنطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة 
اذا كان محله يزيد على 250 درهم وبذلك يجوز أثبات كل وفاء لا تزيد قيمته 
على 250 درهم بالشهادة » اى أن القانون ينظر الى الوفاء باعتباره تصرفا . 
مسستقلا 6 ويجعل اثباته على حسب قدر المبلغ الموفى به صرف الانظر عن 
أصل الدين الذى يتم الوفاء سددا له . وهذا يعنى أن أصل الدين لو كسان 
يزيد على 250 درهم فان هذا لا يمنع المدين من أن يثبت الوفاء به على أقساط 
لايزيد الواحد منها عن هذا المبلغ بكل وسائل الاثبات بما فى ذلك الشهادة . 


وتشير كثير من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربى الى 
اعتبار الوفاء » فيما يتصل باثباته كالتصرف القانونى المستقل مثل المسواد 
« 443 و 444 و 448 » . ويرى الفقه المصرى أن تقتصر اباحة الاثبات يفير 
الكتابة » فى الوفاء الجزئى لدين يزيد أصله على نصاب الشهادة » على حالة 
اثبات المدين للوفاء بقصد اثبات براءة ذمته من القدر الموفى به ؛ دون غيرها 


على أنه يلاحظ أن التمسك بالوفاء قد يراد به فرض آخر غير اثبات 
براءة الذمة »© وق هذه الحالة لا تكون العبرة دمقدار ما حصل الوفاء به 4 بل 
النتيجة القانونية التى تتر شب على اثنات الوفاء . فاذا كان سي عو سوا 
بالوفاء هو الدائن لكى يدلل به على اجازة المدين بعقد قابل للابطال » أو على 
انقطاع تقادم الحق الذى له » كانت العبرة بقيمة هذا الحق أو ذلك المعقسد . 
فاذآأ كانت هذه القيمة تجاوز نصابا معينأ وحبت الكتابة فى الاشات » حتسى 
لو كان ما أداه المدين لا يجاوز النصاب (1) ٠.‏ 





1) الاثبات فى المواد المدنية ‏ عبد المنعم فرج الصدة ‏ صفحة 213 . 
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الشرط الثالث : 9 أن يكون الاثبات مطلوبا من طرف فى التصرف » 
لان من يعتبر كذلك هو الذى يكون فى مركز قانونى يسمح له بالحصول على 
محرر مثبت لهذا التصرف . أما من يطالب بائبات التصرف من غير أطرافه 
فلا يتصور الزامه بتقديم دليل كتابى عليه نظرا الى أن مركزه كغير » لا يجعل 
الحضول علق الخليل فى امكاته: ٠‏ بالمتعافة إن من ومصر خلقا افاي ليه 
( كالوارث ) يلتزم باشبات العقد بالكتابة اذا كانت قيمته تزيد على 250 
درهم ٠‏ 


المطلسب التساسسي 
اثبات ما يخالف أو يجاوز مسا اشتمسل عليسه 
دلسيسل كتسايسي 
تقضى المادة (444) من قانون الالتزامات والعقود على أنه : 


« لا تقبل فى النزاع بين المتعاقدين » شهادة الشهود لاثبات ما يخالف 
أو يجاوز ما جاء فى الحجج ٠‏ ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنخصوص 
عليه فى الفصل 443 . 


شأنها أن تبين مدلول شسروط العقد الغامضة أو المبهمة »© أو تحدد مداها » 
أو تقيم الدليل على تنفيذها » . 


فالقاعدة أن الكتابة تجب فى اثبات التصرف القانونى اذا زادت قيبته 
على 250 درهم » أو كان غير محدد القيمة » والطريقة التى سلكها المشرع فى 
التعبير عن القاعدة الاساسية فى ميدان البينات وذلك فى المادة ( 443) 
بقوله « لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود » قسد بها اظهار ما للاثبات بالشهادة 
يكون بالكتابة . 
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التقاعدة : 

الاول : هو اتفاق المتعاقدين على خلاف هذه القامدة » وستنعصود 
للكلام عن هذا الاستثناء الاول فى المطلب الثالث من هذا المبحث ٠.‏ 

والثانى : هو نص القانون على ما يخالف هذه القاعدة . ويتحقق ذلك 
فيما أورده المشرع من تصرفات معينة أوجب الكتابة فى اثباتها ولو لم تزد 
قيمتها على نصاب الشهادة » أو يستلزم الكتابة لانعقادها » فيقتضى هذا 
بطبيعة الحال ان تكون الكتابة واجبة فى اثباتها ٠‏ . 

والواقع أن هذه القاعدة تتفق مع القاعدة السالفة التى تقتضى بوجوب 
الكتابة فى الاتفاقات التى تتجاوز قيمتها 250 درهم فى نطاق © وتعتبر قيدا 
واردا عليها فى نطاق آخر . ذلك أنه فيما يزيد على 250 درهم تكون الكتابة 
واجبة فى الاثبات أيضا طبقا للقاعدة السابقة » أما فى حدود هذا التصاب 
نتظهر أهمية القاعدة التى نحن بصددها اذ يقوم تعارض بين الشسهادة والكتابة 
فتكون الغلبة لهذه الاخيرة . 

ومن استعراض تمن المنادة ) 444 ( يتتضم أنه يلزم لتطبيق 05 
القاعدة توافر الشروط الاربعة الآتية : 
أولا : أن يكون هناك دليل كتابى . 
ثانيا : أن يكون التصرف الثابت بالكتابة تصرفا مدنيا . 
كالثا 8 أن يكون المراد اثياته يخالف أو يجاوز الثايت بالكتابة ٠.‏ 
رابعا : أن يكون الاثبات مقصورا على العلاقة يما بين المتمامدين فسسلة 

يتعدى الغير . 

ونتكلم فيما يلى عن كل شرط من هذه الشروط : 

الشرط الاول : أن يوجد دليل كتابى 

يتضحح هذا الشرط من استعراض الفقرة الاولى مس المادة (444) من 
قانون الالتزامات والعقود التى تقضى بأنه : 
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« لا تقبل فى النزاع بين المتعاقدين » شهادة الشمهود لاثبات ما يخالف ا 
يجاوز ما جاء فى الحجج ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصيوص 
عليه فى الفصل 443 » . 


ويقصد بالدليل الكتابى ( الحجة ) الاوراق التى تعتبر دليلا كاملا وهى 
الاوراق الرسسمية ؛ والاوراق العرفية المعدة للاثبات » والرسائل الموقع 
عليها 6 فهذه المحررات هى وحدها التى تجب الكتابة فى اثبات ما يخالف 
المدون فيها أو يجاوزه (1) . 

أما الاوراق التى لم تعد للاثبات » كالدفاتر التجارية فيجوز اثبات ما 
يخالفها أو ما يجاوزها بالشهادة أو بالقرائن . ولكن اذا كانت هذه الاوراق 
موقعا عليها وأريد بها الاثبات كما هو الغالب فى المراسلات فانها تعتبر فى 
حكم الكتابة المعدة للاثبات » ولا يجوز اثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها الا 
بالكتابة (2) . 

الشرط الثانى : أن يكون التصرف الثابت بالكتابة تصرفا مدنيا . 

ان هذا الشرط لا يستخلص صراحة من نص المادة (444) وذلك لأن 
هذه المادة جاءت بعبارة عامة.يمكن تطبيقها على المنازعات المدنية والتجارية 
« لا تقبل فى النزاع بين المتماقدين » ولكنه يعتبر تطبيتقا للقواعد العامة فى 
الاثبات وكذلك للفقرة الثانية من نص المادة (448) التى تعتبر اس تس ساء 
للقاعدة العامة الواردة فى المادة (443) . 

فلتطبيق القاعدة التى نحن بصددها يجب اذن أن يكون التصرف الثابت 
بالكتابة تصرفا مدنيا » وفى هذه الحالة تنطبق القاعدة حتى لو لم تزد قيمة 
التصرف على 250 درهم ٠‏ والواقع أن أهمية هذه القاعدة لا تظهر الا اذا 
كانت قيمة .التصرف فى جدود صاب الشهادة 6 اذ فى هذه الحالة لا تحصوز 
الشنهادة فى أثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة . 


الشسرط الثالث : 9 يكون المراد اثاته يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة. 





1) عبد المنمم فرج الصدة.. الاثبلت فى المواد المدنية صفحة 215 عن أوبرى ورو ( الجزء 12) 
صفحنة 221 


© بلانيول وربير وجابولد 7 صفحة 982 فقرة 1528 . 
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يتضح استلزام هذا الشرط لتطبيق القاعدة التى نحن بصددها صراحة 
من نص الفقرة الاولى من المادة ( 444 ) من قانون الالتزامات والعقود »© 
فيجب اذن لانطباق القاعدة أن يكون ما يراد اثباته يخالف أو يجاوز الثابست 


فاشات ما يخالف الكتابة معناه متائضة المكتوب 6 أى تكذيبه 6 كأن 
يكون هناك سند كتابى بقرض ويراد اثبات أن المبلغ المقترض يختلف فى 
حخيقته عن المقدار المذكور ف السند 6 أو يكون هناك عقد ع ذكر فبك أن 
الثمن قد دفع ويراد اثبات أنه لم يدفع وان العقد فى حقيتته هبة مستورة . 
تادهاء ما يخالف العنانة اوكاة بالصورية. : 


واثبات ما يجاوز الكتابة معناه الاضافة الى ما هو مكتوب » وذلك 
بالادعاء بصدور تعديلات شفوية ©» سواء كانت هذه التعديلات سابقة على 
انعقاد التصرف أو معاصرة له أو لاحقة له . وسواء أريد بها تغييرا فى 
الشمروط المكتوبة او اضافة اليها أو حذفا مئها » مثل ذلك أن يكون هنساك 
قرض ثابت بالكتابة ولم تذكر فيه فوائد »© ويريد الدائن أن يثبت أن هناك 
استراطا خاضا بالفوائد: »او العكسن © او .يرزيد: الندين: أن يثبت: :أن هناك 
وصفا معدلا لحكم الالتزام المكتوب كشرط أو أجلولم يكن هذا أو ذاك مذكورا 
فى السئد » أو العكس »© ففى مثل هذه الحالات وحيث يرتب على التعديل 
المدعى زيادة أو نقصان فى حقوق الطرفين حسبما هو ثابت بالكتابة » لا يقبل 
الاثنات بالشهادة : 


على أن هذه القاعدة لا تحول دون أمكان اثبات ما يشدوب التصرف 
المكتوب من عيوب الارادة والفش. بالشهادة . فهذه العيوب لا تنطوى على 
اتفاقات تخالف المكتوب أو تجاوزه وائما هى أمور لها أثرها على صحسة 
التصسرف . 


والغلطات المادية ») وهى غلطات القلم » وكذلك الغلطات فى الحساب» 
يحرى تصحيحها دون حاجة الى كتابة أخرى لاثبات الغلط . ولكن يجب أن 
يكون هذا التصحيح مستمدأ من عبارات الورقة » أو مستندا على الاقل الى 
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عنصر دال عليه ىُْ هذه العبارات 6 دحيث لا ينطوى على مخالفة للمكتوب أو 
مجاوزة له. 


فاذا كان من المميكن استخلاص الغلط بوضوح من مضمون الورقسة 
قام القاضى بتصحيحه من تلقاء نفسه . واذا كانت دلالة المكتوب على الغلط 
غير تامة كان للقاضى أن يستكمل هذه الدلالة بالشهادة . أما الغلط الذى 
لا تنهض به دلالة ما من عبارات الورقة فلا تجوز اقامة الدليل عليه الا 
بكتابة أخرى . 


واذا ازية اتناك ما يشالف ورعة وسبية 6 هيما يقر النوظف العام أنه 
وقع تحت بصره أو سمعه » فلا سسبيل الى ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير. 
أبا اذ آزيد اكات ما وخالف: الوزقة الرسبية »فين ذلك > ان أقبات ما يخالف 
مشتدلات الورعة الغرنية آيا كانت » تهذا جائن. ؛ على ان يكون. الدليل على 
ما يخالف الكتابة هو أيضا دليل كتابى » ولو كان ذلك مبدا دوت بالكتابة 
معززا بالشهادة أو بالقرائن ٠‏ ومثل اثبات ما يخالف الكتابة أن يتقدم الخضم 
لاثبات أن ما ورد فى الورقة من أن الثمن المدفوع هو مبلغ كذا بيان غير 
صحيح » والصحيح أن المبلغ المذكور فى الورقة هو مبلغ أكبر لمنع الشفعة 
مشلا »6 أو هو مبيلغ أقل لتخفيض رسوم التسجيل مثلا » فاذا 
كان الخصم هو أحد طرفى العقد لم يجز له اثبات ذلك الا بالكتاسة . 
ومثل ذلك أيضا أن يريد البائع اثبات أن البيع المكتوب بيع صورى ©» فلا 
يستطيع ذلك بالكتابة وهى هنا ورقة الضد (عمااع [-عنتاده©) 


ولا يجوز للخصم أن يثبت ما يجاوز الكتابة الا بالكتابة . مثل ذلك ان 
يتقدم المدين لاثبات أن الالتزام المكنوب »© وهو منجز »© علق بعد ذلك على 
شرط أو اقترن بأجل . أما اذا كان الالتزام قد كتب معلقا على شرط أو 
مقثرنا بأجل وأراد الدائن أن يثبت أنه التزام منجز » فهذا يعون اثباتا لما 
يخالف الكتابة » ولا يكون هو أيضا الا بالكتابة كما سبق لنا البيان . ومثئل 
ذلك أيضا أن يكون القرض المكتوب لم يذكر فيه أنه قرض بالفائدة » واراد 
الدائن أن يثبت أن هناك فائدة متفقا عليها » فلا يجوز اثبات ذلك الا بالكتابة » 
حتى لو كانت الفائدة وأصل الدين معها لا يزيد على 250 درهم » لان هذا 
اثبات لما يجاوز الكتابة » أما اذا ذكر فى القرض المكتوب سعر للفائدة ©» 
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وأراد الدائن أن يثبت أن السعر المتئق عليه هو أكبر مها ذكر 4 أو اراد 
المدين أن يثبت أن هذا السعر اقل » فهذا اثبات لما يخالف الكتابة » ولا يكون 
هو ايضا الا بالكتابة كبا قدمنا .. وبوجه عام لا يجوز اثباث:اتفاق اضافق فوق 
الفبدر يصعي لاه 


وقد اختلف الفقه والقضاء فى شان اثباث تاريخ التصرف ٠‏ فراى يقول 
بجواز اثسات تاريتح التصرف بالشهادة عه ها لم بتطلب القادذون تاريخا ثادنا سق 
ولو كان التصرف مدونا ف كتابة ويتضمن التزامات تزيد على مانب الشهادة 
لان التاريخ واقئعة طبيعية لا عمل قانونى ٠‏ وراى آخر يذهب الى أن تاريخ 
عليه ف الكثير من الاحوال تقال التصرف »© كها 2 التصرف الصادر همسن 
سخصس أمعسر أو حجر عليه أو مات عقب مرضي »؛ فلا يجوز اثباته بالشهادة 


الشسرط الرابع : 


5205355-5 1 
7 وس ©" 


ان قاعدة الاثبات بالدليل الكتابى فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها 
لا تطبق الا ف العلاقة بين المتعاقدين 6 الذين كان دو مسسعهم الحصول علجيوخ 
الدليل المذكور منذ انشاء العقد . فالمادة ( 444 ) من قانون الالتزامات 
والعقود التى نصت على هذه القاعدة جاءت تقضى فى مسستهلها : « لا تقبل فى 
التزاع بيسن المتعاقدين 0 

ومعنى هذا أن كل ما قدمناه من وجوب الاثبات بالكتابة فيما يخالف 
الكتابة أو يجاوزها انما يكون فى العلاقة ما بين المتماقدين © أذ هما اللذان 


1) السنهورى ‏ الوسيط ‏ الجزء الثانى س صفحة 401 . 


سنو ]ا 


كانسا يسطيمان: الفضول على الكتائة عند البداينة ع و#البتمافديسنق. 
الخيف العام 


اما الغير فيجوز له الاثبات بالشهادة وبالقرائن فيما يخالف الكتابة 
أو يجاوزها »© كما أن له اثبات وجود التصرف نمنسه بالشهادة وبالقرائن 


ولو زادت كيمت»ه علي 250 در هم . ففى الحالتين ب يعتبر التصرف بالنسيسة 
اليه وهو من الغير واقعة مادية يجوز اثبانها أو 3-8 ما يخالفها أو 
يجاوز ها بجميع الطرق:+ 


المظلب الشلائتث 
صلة قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة بالنظام العام 


اذا اعتبرت قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة فيما يجاوز 250 درهم 
متعلقة بالنظام العام ترتب على ذلك : 


1) أن الاتفاق مقدما على ما يخالفها يقع باطلا . 


بالشهادة ْم يقيدان من صدرا مئيه. 


3 أنه يجب على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول 
الاثات بالشهادة فيما تجب فيه الكتابة ولو لم يتمسك ذو الشأن بذلك . 


4) وأنه يجوز لذى الشأن أن يتسسك بوجوب الاثبات بالكتابة فى آأية 
حال كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة أمام محكمة النقض . 


والحقيقة أن هذه القاعدة .©» وقد شرعت لتقليل المنازعات ولصيائنة 
أخلاق الناس بالحسد مما يغريهم عليه جواز الاثبات بالشهادة من كذب 


لب 117 سم 


وفلقيق 4 انبا رمف انمالظة هابة .ولكن السؤال الذي يكن أن #قادر 
الى الذهن لاول وهلة هو ما اذا كانت هذه القاعدة ترقى بها المصلحة 
العامة التى شرغت من اجلها الى الحد الذى يجعلها من النظام العام . 


لقد قضى المأهب الراجح فى الفقه والقضاء الفرنسيين بصحة التنازل 
الحاصل فى اثناء سير الدعوى عن التمسك بهذه القاعدة سواء كان التنازل 
ضراحة أو ضمئا »© وبأنه ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها. طلب 
الاثات بالشسهادة 6 وبأنه لا يحدوز الّمسك بهذه القاعدة لاول مرة أمسام محكية 
النقض ٠‏ غير أن المحاكم الفرئسية لم تقض بصحة الاتفاق مقدما علسى 
جواز الاثبات بالشهادة فيما تجب فيه الكتابة أى بصحة الاتفاق الذى يحصل 
بشأن ذلك من وقت انعقاد التصرف (1) ٠.‏ 


واف تفار اكتلفه التقيلة ل هذا اللرقتوع لاعس يرق أن مده 
التاعدة متعلقة بالنظام العام » والبعض الآخر يذهب مذهبا معاكسا للراى 
الاول ©» وقد استئد هذا الفريق من الفقهاء فى دعم رأيه بأن هذه القاعدة ولو 
أنها قُْ الاصل موضوعة لضمان حسن سير العدالة والتقاضى فانها موضوعة 
أيضا لصيانة حقوق الافراد مما تتعرض له من ضياع بسبب كذب الشهبود 
وتلفيق . الشهادات وبأئه مسا دام المدعى عليه يملك أن يقر على نفسه 
بالحق المدعى »© فمن باب أولى يملك أن يسلم بثبوت ذلك الحق فى ذمته 
من طريق الشهادة عوضا عن طريق الكتابة (2) ٠‏ 


ولا بوجد 2 القائون المغربى أى نص يقضى بسعدم جواز الاتفاق على 
مخالفة القاعدة التى تقضى بلزوم الاثبات بالكتابة فيما جاوز 250 درهم . 
ومع ذلك وعملا بالراى السائد فقها واجتهادا فى فرنسا ومصر - والقاضى 
بأنه اذا كان للانسان أن يتنازل عن الحق ذاته تنازلا مطلقا أو مقيدا فله 
من باب أولى أن يتنازل عن طريق من طرق اثباته ‏ لا يسعنا الا القول بأن 
1) كولان وكابتان ‏ الجزء الثائى س فقرة 474 
© السنهورى ‏ الوسيط ‏ الجزء الثانى صفحة 96 . 

( عبد المنعم فرج الصدة ‏ الاثبات فى المواد المدنية ‏ صفحة 18 ) 


ب 118 لس 


المبحعث الثسانسى 
الحالات التسى تجوز فيها البينة بالشهادة استثنساء 


الاساسية للبنية عن طريق الشهادة واقرت بأنه لا يجوز الاثبات بواسطة 
القمهادة متى جاوزت الاتفاقات وغيرها من الاشعال القائونية صاب الشسهادة 
وهو 0 درهم . وبعد أن أكدت المادة ( 444 ) بأنه لا تقبل فى النزاع بين 
المتعاقدين شهادة الشهود لاثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء فى الحجج ولو 
كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه فى المادة ( 443 ) . 

جاء المشرع ينص على حالات كان الاصل فيها أن يكون الاثبات بالكتابة 
ولكن اجيزت الشهادة فيها للائبات من قبيل الاستثناء وذلك فى المادتين ( 447 ) 
و(448) وهكذا فقد نصت المادة ( 447 ) من قانون الالتزامات والعقود 
على انله: 

« لا تطبق الاحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة . 

وعنتن بذاية بعمة بالكناية عل كتاية كانك :صادرة مين يحدم بها عليه 
أو ممن أنجز اليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه . 
رسمى مختص » فى الشكل الذى نجعلها حجة فى الاثبات . وكذلك اقوال 
الخصوم الواردة ف محرر أو فى حكم قضائى صحيحين مشكالا "١‏ . 


كيا أن المادة ( 448 ) جاءت تقضى بأنه : 
« اسستثئاء من الاحكام السابقة يقبل الاثبات بشهادة الشهود : 


1د دق كل حالة ينقد فيه الخدم المحرر الذى يتضمن الدليل 
الكتابى لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه » نتيجة حادث نجائى او قوة 
قاهصرة أو سرقكة 5 


وتخضع الاوراق النقدية والسندات لحاملها لاحكام خاصة . 


119 لم 


2 اذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابى لاثبات الالتزام » 
كالحالة التى تكون فيها الالتزامات ناشئة عن شسبه العقود وعن الجرائم 
والحالة التى يراد فيها اثبات وقوع غلط مادى فى كتابة الحجة أو حالة 
الوقائع المكونة للاكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التى تعيب الفعل 
القانونى وكذلك الامر بين التجار فيما يخص الصفتقات التى لم تجر العادة 
بتطلب الدليل الكتابى لاثباتها. 


تتدير الحالات التى يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليئل 
الكتابى موكول لحكية القاضى » . 1 


والحقيقة ان المشرع لما فضل الكتابة على الشهادة » وجعل الاثبات 
نها واحبا فى الحالاث المهمة.» كان البامث له على ذلك عدم ثثته فى شهادة 
الشهود وامكان مغايرتها للواقع كل المغايرة . ولكنه راى فى الوقت ذاته أن 
التشدد فى اقتضاء الدليل الكتابى والمبالغة فى التشكك فى شسهادة الشهؤود قد 
لا يكون لهما فى بعض الاحوال ما يبررهما ©» وقد يلحقان ببعض اأتقاضين 
قاع آل اكرى ظليا واخنهاء از. بحر لآن مزق الكقنف هينا عمد الأتماتدرن 
احاجن احنال غير شرو مة . 

فاستثنى تلك الاحوال من وجوب الاثبات بالكتابة وأجاز فيها 
الاضات بالشهادة . 


وسنتئاول فيما يلى الحالات التى يحوز فيها الاثنات بواسطة الشهادة 
استثناء طبقا للمادتين ( 447 ) و ( 448 ) مخصصين لكل حالة مطلبا 


المطلب الاول 

اتهالة "الارليج القن سيريا الشوع امكاء ين القاعية اإلساتة ين 
الغالة " القى تسن ليها فق الماذة 4479 نوهي" خالة ونا بيه بلقي 
أو مبدأ الثبوت بالكتابة كما تسميها بعض التشريعات العربية . وهكذا 
تعد نحت اللسافة ار ولافط مان أيه : 


120 لد 


« لا تطبق الاحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة . 

وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة كانت صادرة ممن يحتج بها عليه 
أو ممن أنجز اليه الحق عنه أو ممن. يذوب عنة . 

وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه موظف 
رسمى مختص »؛ فى الشكل الذى يجعلها حجة فى الاشبات . وكذلك أقوال 
الخصوم الواردة فى محرر أو فى حكم قضائى صحيحين شكلا ١‏ . 

ومن استعراض هذه المادة نحد أن الفقرة الاولى تقرر القاعدة 
فتقضى بأن الاحكام المقررة فيما سبق لا تطبق عندما توجد بداية حجة 
بالكتابمسة . 

وتوضم الفقرتان الثانية والثالثة المقصود ببداية حجة الكتابة . ويلاحظ 
أن عبارة « مبدأ ثبوت بالكتابة » التى أوردتها بعض التشريعات العربية 
غير دقيقة ولا توفى بالمعنى المتصود بها » ذلك أنه واضح أن كلمة « مدا » 
فى هذه التسمية لم تأت بمعنى « قاعدة » وانما جاءت بمعنى « بداية » 
فالمقصود هو بداية شدوت بالكتابة 6 ولذلك كانت العبارة التى أوردها المشرع 
المغربى وهى « بداية حجة بالكتابة » أدق فى التعبير . 

ويتضح من نص المادة ( 447 ) أن شروط تطبيق القاعدة التى نحن 
يصتددها هى :© 


#22 أن تكون هذه الكتابة صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجحز 
اليه الحق عنه أو سس يدوب عنسة ٠.‏ 


ونتكلم فيمبا يلى عن كل شرط وذلك بشىء من التفصيل . 
الشسرط الاول : وجود كتابة : 


يجب لوجود بداية حجة بالكتابة أو بداية ثبوت بالكنابة أن تكون 
تكون هناك ورقة مكتوبة . وليس المقصود أن تكون تلك الورقة دليلا كتابيا 


121 سه 


كاملا لانها اذا كانت كذلك فلا محل لتعزيزها بالشهادة » ذلك أن الشارع 
لم يجز الشهادة فى الاثبات فى هذا المجال الا لانها ليست هى الدليل الوحيد » 
وانما يقتصر دورها على تعزيز دليل موجود . 


اذ أن القاضى قد قطع مرحلة فى سسبيل الاقتناع ولم يبق امابه الا أن 
يكمل اقتناعه. عن طريق الشهادة أو القرائن . 


ولهذا يجب لتوافر الشرظ الاول وجود ورقة مكتوبة » أما مجسرد 
الاعمال المادية © ايجابية كانت أو سلبية » ولو كانت ثابتة بالشهادة أو 
بالقرائن فلا تكفى » ويترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام اذا “انطوى على 
أعمال مادية محضة كبناء منزل أو نقل بضاعة » وثبت بغير الكتابة كما هو 
الشأن فى هذه الاعمال اذ تثبت عادة بالشهادة أو بالقرائن أو بالمعاينة » 
فانه لا يصلح أن يكون بداية حجة بالكتابة . أما اذا كان تنفيذ الالتزام ينطوى 
على تصرف قانونى كالوفاء بمبلغ من النقود » فلا بد من اثبات هذا التنفيذ 
وهو تصرف قانونى بورقة مكتوبة اذا زادت القيمة على 250 درهم . وهذه 
الورقة ‏ سواء كانت دليلا كتابيا كاملا على التنفيذ أو لم تكن الا بداية حجة 
بالكتابة ‏ تكون فى الوقت ذاته بداية حجة بالكتابة بالنسبة الى اثبات 
وجود الالتزام . فاذا كان الوفاء منصبا على مبلغ لا يزيد على 250 درهم 
وكان هذا هو كل الدين » فاثبات الوفاء يجوز بالشهادة وبالقرائن » ولكننا 
فى هذه الحالة نكون فى غير حاجة الى بداية حجة بالكتابة لاثبات الالتزام ذاته 
اذ يجوز اثباته هو أيضا بالشهادة وبالقرائن . 


والسؤال الذى يمكن أن يتبادر الى الذهن فى هذا المجال هو هل 
أية كتابة تصلح بداية حجة بالكتابة ؟ 

يجيب أغلب الفته (1) بان الكتابة تؤخذ هنا بأوسع معانيها » فهى 
تنصرف الى أية ورقة مكتوبة © فلا يشترط فيها شكل ما أو توقيع © ولا أن 
1) السنهورى الوسيط الجزء الثانى صفحة 420 فقرة 211 . 


عبد المنعم فرج الصدة صفحة 248 . 
سه سليمان مرقس صفحة 281 . 


ب 122 سه 


تكون معدة للاثبات . وقد تكون هذه الكنابة سندا أو رسالة أو مذكرة خاصة 
أو أقوالا فى محضر تحقيق أو فى محضر استجواب او فى مذكرة قديها 
الخصم فى الدعوى أو محضر صلح أو توقيعا أو بقايا سند متآكل . والسئد 
قير البوقع ب اذ. السلد الموقم يكون_دلبلا كتابيا كائلا ب ودماتر فجارية 
وسجلات وأوراق منزلية » ومحاضر الجرد ودفاتر الحساب والايصالات 
والبخالضات والتافميرات» اليدوئة فى غايقن.- الأوراق. والمبئذات 'ر' فى 
ظهرها » وصور الاوراق الرسمية . 


كما أن الاوراق القضائية ونحوها من الاوراق تصلح لان تكون بداية 
حجة بالكتابة » حتى لو كانت أوراقا فى قضية آأخرى »© وذلك كالبيانات 
المدونة ف أسباب الحكم 6 وما ورد ف محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق 6 
والاقرارات التى تدون ف مذكرات الخصوم ولو أمضاها الوكلاء عنهم 6 
والبيانات التى تقدم لمصلحة الشهر العقارى أو لمصلحة البريد أو للمصالح 
الحكومية الاخرى وتدون فى أوراق رسمية . 


والمشرع المغربى بعد ان نص فى الفقرتين الاولى والثانية بسن 
المادة ( 447 ) على أن الاحكام المقررة فى المواد ( 443 الى 446 ) لا تطبق 
عندما توجد بداية حجة بالكتابة . وأن كل كتابة كانت صادرة ممن يحتج 
بها عليه أو ممن انجر اليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه »© جاء فى الفقرة 
الثالثة ينص على أنه : 


)2 وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه » موظف 
رسدمى مختص »© فى الشكل الذى يجعلها حجة فى الاثبات »© وكذلك فى 
أقوال الخصوم الواردة فى محرر أو فى حكم قضائى صحيحين شكلا » . 


ومن استعراض هذه الفقرة يتضح أن المشرع المغربى يجعل من بين 
الحالات التى تعتبر فيها الكتابة الصادرة من الخصم بداية حجة بالكتابة 
وهى كل حجة يحررها موظف رسمى مختص فى الشكل الذى يجعلها حجة 
فى الاثبات بناء على طلب الخصم . وكذلك الاقوال الصادرة من الخصوم 
والواردة فى محرر أو فى حكم قضائى . 


ص 123 سس 


وكون هذا الركن الاول ‏ وجود ورقة مكتوبة ‏ قد توافر فى مبسدا 
الثبوت بالكتابة أو لم يتوافر مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة 
ألنة 3 7 


الشرط الثانى : أن تكون الكتابة صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن 
انجر اليه الحق أو ممن ينوب عنه » تنص على هذا الشزط الفقرة الثانية من 
المادة ( 447 ) التى جاءعت تقضى بأنه « وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة 
كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر اليه الحق عنه أو ممن ينوب 
عنه). 


فيجب لاعتبار الورقة بداية حجة بالكتابة ان تكون صادرة من الخصم 
المدعئ عليه . ونعتبر الورقة صادرة من المدعى عليه اذا صدرت كذلك من 
مستخلف يكن الذمن هليه خلفاعانا له عالموريف او متدرك من اندها 
ينوب عن المدعى عليه نيابة قانونية كالوصى والقيم والحارس »؛ أو نيابة 
اشاقية كالوعيل 4 بشرظ :أن يغيل النائب فى حدود نيابته ::فاذا لم يكن الشخضص 
مستخلفا للمدعى عليه أو نائبا عنه فلا تعتبر الكتابة الصادرة مته بدايسة 
حجة بالكتابة » أيا كانت العلاقة التى تربطه بالمدعى عليه » فعلاقة البنوة 
ورابطة الزوجية والشركة فى ملك شائع أو فى ميراث واتحاد المصلحة فى 
احذق العقبايا 4 كل هذا :لا يعدل بذاعة .ملاقة النيانة .ل كلك الخصوض: 


وتعتبر الورقة صادرة من المدعى عليه اذا كانت موقعة منه أو ممن 
يمثله » أو كانت بخطه أو بخط من يمثله » اذ فى هذه الحالة يتأكد صدورها 
مئه رغم عدم التوقيع . وهناك ورقة تعتبر صادرة من المدعى عليه رفسم 
كونها غير موقعة منه ولا ممن يمثله » ولا هى بخطه ولا بخط من يمثله » 
وهى الورقة الرسمية التى يرد فيها أقوال صدرت منه »© فأقوال الخصوم 
التى تدون فى أوراق رسمية بواسطة الموظفين المختصين © تعتبر صادرة 
منهم ولو لم تكن بخطهم أو موقعة منهم » ناذا كانت هذه الاقوال واردة فى 
محرر أو فى حكم قضائى صحيحين شكلا فانها تعتبر بداية حجة بالكتابة . 


1246 سمه 


المطلسب اللساسىي 
فقسد السفد الكتساسسى 


من الحالات التى تعتبر اسستثناء من القاعدة العامة للبيئية بالشهادة 
حالة فقد السند الكتابى » وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الاولى مسن 
المادة ( 448 ) من قانون الالتزامات والعقود التى جاءعت تقضى بأنه : 

« اسستثناء من الاحكام السابقة يقبل الاثبات بشهادة الشهود .: 


1 ب فى كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذى يتضمن الدليل 
الكتابى لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه » نتيجة حادث فجائى أو قوة 
قاهرة أو سرقة . وتخضع الاوراق النقدية والسندات: لحايلها لاحكام 
خاصة . .» 

ومضمون هذه الحالة التى اعتبرها الأشرع أستثئاء من القاعسدة 
الاساسية لنصاب الشهادة أن الخصم قد حصل على الدليل الكتابى الذى 
يقضى به الثانون »© ولكنه بعد حصوله على هذا الدلئيل فقده لسبب. أجنبى 
لايدلة فية + فضرورة الاستفاة فى :هذه الهالة حلية :واضبحة + اذ ان الدليل 
الكتابى قد وجد شعلا ولكنه ضاع سغير تقصير من حامله . لذلك يجوز عندئد 
أن تحل الشهادة محل الدليل الكتابى لاثبات ما تزيد قيمته على 250 درهم 
ولاشات با يخالف الكتابة أو يهازز ها : 

والواقع أن المدعى الذى فقد السئد المثبث لحقه غير ملوم » فهو 
لا يلام على قعوده عن اعداد الدليل الكتابى لانه قد أعده »© ولا يلام كذلك 
على عدم تقديم هذا الدليل لانه قد فقده بسبب لا يدله فيه . 

ومن نص الفقرة الاولى من نص المادة ١‏ 448 ) يتضم أنه يلزم على 
المدعى الذى فقد سئده الكتابى ان يقيم الدليل على هذا الفقد »2 ويتعين 
عليه فى هذه الحالة أن يذبت أمرين : 

آو الا “سق هوف السقيق الفانى . 

ثانيا :5 فقد هذا السند بسبب أحنبى لا يدله فيه . 


فاذا توصل المدعى ال ىاثبات هذين الامرين ساغ له أن يشبت مسا 
يدعيه بشهادة الشهود »© ولو تجاوزت قيبة المدعى فيه 250 درهم . 
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المطلب الثالث 
المانسع مسن الحصسول على دليسل كتابسى 


نصبت الفقرة الثانية من المادة ( 448 ) من قانون الالتزامات والعقود 
على هذه القاعدة » فجاءت تقضى بأئنه : 


« اسستثناء من الاحكام السابقة يقبسل الاثبات بشهادة الشهود . . . 


2 اذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابى لاثبات الالتزام ؛ 
كالحالة التى تكون فيها الالتزامات ناشئة عن شبه العقود وعن الجرائم 
والحالة التى يراد فيها اثبات وقوع غلط مادى فى كتابة الحجة أو حالة 
الوقائع المكونة للاكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التى تعيب 
الفعل القانونى وكذلك الامر بين التجار فيما يخص الصفقات التى لم تجسر 
العادة بتطلب الدليل الكتابى لاثباتها . 


تقدير الحالات ألتى يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل 
الكتابى موكول لحكية القاضصى » . 


ومن هذا النص يتضح أن القانون حينما يوجب الكتابة فى الاثبات » 
انما ينترض امكان الحصول على دليل كتابى . فاذا كانت هناك ظروف تحول 
دون ذلك © فان الشهادة تجوز فى الاثبات نزولا على ما يتتضيه المقل 
وتوحبه العدالة » وما كان للقانون أن يكلف أحدا بالمستحيل 5 


١‏ فقد بوجد لدى المتعاتئد مائع بمئعه وفكث التعائد من الحصول علسكئى 
كتابة مثبتة حته دون أن يكون فى ذلك تقصير من جانبه » فلا يكون من المدل 
والتفيمة إن شيرع اللغربي لم رودا بو وزاء لقن تمض الحالات 


التى يتعذر فيها على الذائن الحصول على دليل كتابى لاثبات الالتزام « كالحالة 
التى تكون: فيها الالتزامات ناشئة عن شسبه العقود وعن الجرائم والحالة 
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التى يراد فيها اثبات وقوع غلط مادى فى كتابة الحجة أو حالة الوقائع 
المكونة للاكراه أو الصورية أو الاحتيال أو. التدليس التى تعيب الفعل 
القانونى » الا تقريب معنى المانع المادى من الذهن »© فهذه الحالات لسم 
يذكرها المشرع المغربى على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل فقط . 
ويتضح هذا جليا من الصياغة التى وردت بها الفقرة الثانية من نص 
المبادة (448). 


كما أن المشرع المغربى هدف من وراء ذكر عض الحالات. كأمئلسة 
للمسائع من الحصول على الدليل الكتابى الى عدم اعطاء هرية واسعسة 
للقضاء ف التقدير حسما يرى من ظروف كل تعائد 6 وذلك لانه لا يصح 
التساهل فى هذا التقدير لان ذلك اسنتثناء من قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة ) 
والاستثناء لا يجوز مطلقا التوسسع فيه . فكان الملشرع موفقا من حيث ايراد 
بعض الضوابط لتقريب معنى المائع المادى من الذهن . 


المطامسب السر أبسع 
التصرفسات القاذوديسة التمسارسة 


بيئما الاصل فى المواد المدنية هو تقييد الاثبات © نجد الاصل فسى 
المواد التجارية هو حرية الاثبات . فالشهادة تجوز فى اثبات المسائل 
التجارية ايا كانت قيمة الالتزام . والحكية فى هذه الاباحة هى ما 
تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وبساطة »؛ الامر الذى يتناق مسسع 
اشتراط كتابة 2 الاثبات تكون مدعاة للبطء والتعقيد 8 فالتاجر تفرضص عليه 
ظروفه أن يبرم عمليات كثيرة فى وقت قصير » والا تعذر عليه أن يحقق الفائدة 
المرجصوة من عمله. 


ومن هذا يبين لنا أن العلة فى جواز الاثبات بالشهادة اطلاقا فى المسائل 
التجارية ترجع الى أن السرعة والثقة من روح التجارة » واشتراط الحصول 
على كتابة مثبتة للتعاقد يعطلها » فتقررت حرية الاثبات بشهادة الشهود 
فى كل الاحوال مهما كانت قيمة الدعوى كنتيجة للثقة بين التجار وضمانا لعدم 
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تعطيل اعمالهم ٠.‏ وجواز الاثبات بالشهادة لا يمنع جوازه بالكتابة » ذلك 
أن جواز الاثبات بالشهادة فى المواد التجارية ليس معناه. عدم جواز اثباتها 
بالكتابة . انما معناه فقط أثهم لا يكلفون بالحصول على كتابة مقدما ٠‏ فاذا 
وجدت كتابة جاز تقديمها لاثبات ما بها » بل من مصلحة الدعوى تقديمها 
لانها ادق فى الاثبات من شهادة الشهود واسرع فى الوصول الى الحكم ٠‏ ثم 
أن حرية الاثبات بالشهادة مقررة لمصلحة المشتفلين بالتجارة فلهم أن 
يفازلوا عن “هذ الخسوق ويشترطو1 ينا شه عدب حسؤان الانباك: الا 
بالكتابة. 


وحيث أنه لا يفترض فى الشخص أنه تاجر »6 فالقاعدة أن عيبم 
اثبات صفة التاجر يقع على ماتق من يدعى لنفسه أو على غيره هذه الصفة . 
ولما كاتث ضفة التاجر تلحق بالشخصن متى توافرث فيه: شروط اكتساب 
هذه الصفة » كان الطريق لاثبات.صفة: التاجر هو اثبات توافر الشسروط 
اللازمة لاعتبار الشخص تاجرا »© وذلك بائبات قيامه بأعمال تجارية باسمه 
وعلى وجه الاحتراف » أو باثبات استغلاله مشروعا تجاريا » ويجوز الاثبات 
بكافة طرق الاثبات لان اثبات مزاولة الحرفة ‏ تجارية أو مدنية س أو 
استغلال مشروع تجارى أمر يقتضى اثبات وقائع مادية © وائبات الوقائع 
المادية جائز بكل طرق الاثبات »© فيجوز اثباتها بالشهادة والقرائن . 
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امسر سيق 


8 4 0 


المااسسمزل السسصسم ضقي 2 ٠‏ 
.على أمر مجهول . وهى كما عرفتها المادة ( 449 ) من قانون الالتزامات 
والققسود 


2 دلائل يستخلص منها القانون أو القاضى وحود وقنائع مجهولة ن. 


وقد جاءعت هذه المادة مطابقة للمادة ( 1349 ) من القانون المدنسى 
الفرنسى التى عرفت القرائن بوجه عام بأنها : 


20 النتائج الى يستخلصها القانون أو القاضىي من واقعة معلوية 
لمعرفة واقشعصسة مجمولة ١ن‏ . 

فالقرائن اذن ادلة غير مباثمرة اذ لا يقع الاثبات فيها على الواقعة 
ذائها مصدر الحق » بل على واقعة أخرى اذا ثبتت أمكن أن يستخلص منها 
الواقعة المراد اثياتها. 


والقرائن و عصان : نوع يستثبطه قاضى الموضوع من وقائع الدعوى 
المشمرع نفسه مما يغلب وقوعه عملا فى طائفة معينة من الحالات »© فيبنى 
عليه قاعدة عامة ينص عليها فى صيغة مجردة . 


والنوع الاول هو القرائن القضائية 
(65 1 01نز معو 226) ل (أتن1 مك قده1أمسمومجط) 
والنوع الثانى هو القرائن القانونية 
لازو © قضهاأمصووة:8) ل و16ه0و16 مده نامسرمعومط) 
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من كل هذا يبدو لنا أن القرائن توعان : 

قرائن قضائية وهى التى يستنبطها القاضى من ظروف الدعوى ؛ 
وهى التى يسميها المشرع المغربى بالقرائن التى لم يقررها القانون ٠‏ 

وقرائن قانونية وهى التى يستخلصها المشرع من حالات يغلب 


وقوعها وينص عليها وهى التى سماها المشرع المغربى بالقرائن المقررة 
بمشتهسىي القساسسون َ 


وقد وردت أحكام القرائن فى الفرع الرابع من القسم السابع المخصص 
لاثبات الالتزامات واثبات البراءة منها وذلك فى المواد ( 449 459 ) . 


المبحسث الاو ل 
القسرائسن القانسونسة 
نظرة عامة عن القرائن القانونية بوجه عام . ثم نخصص المطلب الثانسى 
لبحث الترينة القائونية القاطعة التى تكفل المشرع ببحث أحكامها بتفصيل 
وهى قرينة حجية الامر المقتضسى ٠.‏ 
ومن كل هذا برسم أمامنا منهاج بحثنا للقرائن القانونية : 
فندرس فى اليطلب الاول : الاحكام العامة للقرائن القانونية . 
وندرس فى المطلب الثانى ؛ حجية الامر المتضى . 
المطلسب 1 لا وال 


نخصص هذا المطلب للتعريف بالقرائن القانونية » وبيان حجيتها فى 
الاثبات » ثم عرض أنواع القرائن القانونية . 


سب 130 سه 


التعريف بالقرائن القانونية 


أولا : نصت المادة ( 450 ) من قانون الالتزامات والعقود 
على أن : 

« القرينة القانونية هى التى يربطها القانون بأفعال أو وقائع معيئنة 
كيسا يلسى 5 


1 التصرفات التى يقضى القانون ببطلانها بالنظر الى مجسرد 
صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لاحكايسه. 


5 اتحالات القن :نكن الفاقوخ فيها على أن الالنزاء او التدال نه 
لسسع مسر ظروف معيئسة كالتقسسادم 8 


3ت الححية القن وفيا القاتون للقيء المقضى 6 


ومن هذا النص يتضح ان القرينة القانونية هى ما يستنبطه المشرع من 
واقعة معلومة يحددها للدلالة على أآمر مجهول ينص عليه فهى كالقرينة 
القضائية تقوم على فكرة الاحتمال والترجيح » بل الغالب أن تكون فى الاصل 
قرينة قضائية ثم نص عليها المشسرع . 


غير أن القرينة القانونية تنطوى على خطورة لا توجد بالنسبة الى 
الاخرى » ذلك إن المشرع هو الذى يقوم باستنباط الاولى فينصعليها فى صيغة 
عاية مجردة 6 فتصبعم قاعدة تنطبق على جميع الحالات الممائلة هدي لو بدت 
مغايرتها لحقيقة الوا قع في بعض هذه الحالات (1) . 

فمن يريد أن يستفيذ من حكم قرينة قانونية فليس عليه الا أن يقيم 
الدليل على توافر الواقعة التى يشسترط القانون قيايها لانطباق حكم هذه 
القرينة . وقد جاءت المادة ( 453 ) من تانون الالتزامات والمتود تقتضى 
بأنه : « القريئنة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته من كل اضات . ولا يقبل 
أى اثبات يخالف القرينة القانونية » . 
1) الاثبات فى المواد المدنية س هبد المنعم فرج الصدة س صفهة 293 نبدة 224 , 
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ثانيا : ليس للقاضى حق التصرف ف القرائن القانونية ولو اعتقد 
عدم صحتها »© وذلك لانها تقررت بنص القانون وهو لا يقول فى حكمه أنه 
حكم بناء على قرينة كذا » وانما بناء على المادة كذا » ويكفى لمن كانست 
الترينة فى مصلحته أن يتمسك بالمادة التى نصت عليها . ولذلك يصح القول 
بأن القرائن القانونية ليست وسائل اثبات وانما. تعفى من تقررت لمصلحته 
من كل اثبات أى أنها تغنى عن الاثبات . 


تالذسا : بما أن الاصل فى كل دليل أن للقاضى الحق فى تقديره ألا 
ما استثنى » فلا قرينة قانونية الا ينص » لانه لا استثناء بغير نص »© ولذلك 
لا يحوز التوسسع ف القرينة القاذنونية ولا القياس عليها 6 لان الاستثناء لا بجور 
التوسسع فيه ولا القياس علي ه. 


2 


فعنصر القرينة القائونية اذن هو نص القانون »© ولا ثسىء غير ذلك 
ولا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص من القاتون . واذا وجد النص » 
فقامت القريئنة القانونية ©» فانه لا'يمكن أن يقاسس عليها قرينة قانونية أخرى 
بغير نص » اعتمادا على المماثلة أو الاولوية . بل لا بد من نص خاص أو 
مجموع من النصوص لكل قرينة قانونية . 


فالحقيقة القضائية هنا هى من عمل القانون وحده يفرضها على 
القاضى وعلى الخصوم » وذلك على خلاف الحتيقة التضائية المستمدة من 


ومن هنا تتبين خطورة القرائن القانونية » فهى وأن كانت تقوم على 
فكرة ما هو راجح الوقوع » يقيمها القانون مقدما » ويعممها » دون أن 
تكون أمامه الحالة بالذات التى تطبق فيها كما هو الامر فى القرائن القضائية 
ومن ثم تتخلف حالات ‏ تتفاوت قلة وكثرة ‏ لا تستقيم فيها القرينة 
القانوئية ([1) . 


ويوةت الفتار عق ته عا القرائج ‏ الفاترنتة :القن كوي لها نذا 





1) السنهورى س الوسيط الجزء الثانى س صفحة 601 , 
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على تحقيق 5 لحة عامة ع أو حماية مصلحة خاضنة تفتضسى ظروف صاحبها 
أن تكون محل رعاية من جانب القانون . 


رابعسا : قد يكون غرض المشرع من النص على القرينة هو تحقيق 
مقتلحة عابة © كيا عى الحال فى حجية الامن المتكين ( اليو اها 4252-1450 ) 
نبيقتضى هذه الحجية يعتبر الحكم الحائز لقوة الامر المقضى عنوانا للحتيقة » 
قرينة على صحة ما فصل فيه »© فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة » 
لان القدالم الحا يتتضى أن تترفن اليف .ى: السعام القضاء وأن: بوهم بعد 
للخصومة بشأن موضوع معين . 


شاومسساً : قسد يرى المشرع أن الانئبات يتعذر فى بعض الحالات 
الى درجة كبيرة »© فيتيم قرينة يخفف بها عبء الاثبات عن الماعى . مثل 
ذلكاان امس ولبة "الكت 'ملركاية: عن السرر _الذى يدنه امن عي يحت 
رقاكة تخوه على خط متتودن. ل العام يواجب الزهابة © فهك راق المللترغ 
أن المضروز يصعب عليه اثباث هذا الخطأ فى اغلب الحالات فجمل قيام 
الالترام. بالرقابة قريثة :عل خط مكولى هذه الرهابة ( المادة 85 من :تاتون 
الالتزامات والعقود ) . 


سادسا : قد يستخلص المشرع الترينة من أحوال . الناس 
وطبائعهم وعاداتهم فى التعامل » فمثلا جعل المشرع ارجاع الدائن اختيارا 
الن المدين الستد ‏ الاضاى. قريقة على تحمسول «الأنزا دمن الذي ( النجادة 
1 امن قائون الالتزامات والعقود الفقرة الثالثة ) لان المألوف عنادة 
بين الناس أن الدائن لا يسلم للمدين السند الاصلى للدين الا.اذا قسسام 
المدين بالوفسساع . 


وقد تستخدم القريئة لافراض تشريعية ؛ اذ يجعل منها المشرع أساسا 
لقاعدة موضوعية يئتص عليها » فتساهم بذلك فى عمل القاعدة القانونية . 
وق هذه الحالة تكون القرينة مستوردة 6 فلا تكون موضوع النص 6 وأثمسا 
تكمن فقط فى الدوافع التى أدت الى سن القاعدة (1) . 
1 عبد المنعم فرج الصدة الاثبات فى المواد المدنية ‏ صفحة 296 
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وقد يستخدم المشرع القرينة لافراض قضائية » فنكون بصدد قريئة 
قانونية أى تاعدة من قواعد الاثبات 8 وق هذه الحالة يكون دور القرينة 
ظاهرا 6 أذ تكون القرينة موضوع ألنص القانونى : 


وقد يستخدم القاضى القرينة لاغراض قضائية » فتكون حينئذ قرينة 
قضائية اي طريقا للابات يتخذه الماتقاضون لاقناع القاضى بصحة ما يدعون 
سس سس 44 4 


حدويية القرينة القانذونية فى الاثبيات ٠‏ 


نينا او العزينة العانونية .ثتقل يخل الأقنات يق الواعة: النواة: اقنانها 
الى واقعة آخرى متصلة أو مجاورة يحددها المشرع . فتكون هذه الواقعة 
الاخيرة هى اساس القرينة التى يشترط القانون قيامها لانطباق حكم القرينة . 
وبذلك يتعين ثبوتها أولا حتى يجرى هذا الحكم . فيكون على من يتمسك 
بقرينة قانونية أن يقيم الدليل على أن هذه الواقعة قد توفرت له بشسروطها 
القانونية وللخصم الذى يحتج عليه بالقرينة أن ينازع فى توافر الشروط 
التى يتطلبها القائون لقيامها وأن يدحض ما يقدمه خصيه من أدلة علسى 
ذلك . وتوافر شروط انطباق القرينة القانونية مسألة قانونية يخضع فيها 
قاضى الموضوع لرقابة محكية التقعض.ن : 


فاذا ثبت قيام الواقعة أساسسى القريئة القانونية تعين على القاضى أن 
يأخذ بحكم القرينة فيجعلها أساسسا لحكمه » حتى لو بدا له عدم مطابقتها 
للواقع فى القضية المعروضة »؛ والا كان حكمه قابلا للنقض ٠.‏ فالدلالة التشسى 
تنطوى عليها القرينة يفرضها القانون » وليس للقاضى سلطة تقدير مدى 
مطابقتها لحقيقة الواقع. 

على أن الخصم الذى يحتج عليه بقرينة قانونية يجوز له أن ينقضها 
بائيات الفعكس باستثناء القرائن القادونية القاطعة المخنصوص عليها فير 
المادة (450 ). 
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ولا يقصد بجواز نقضص القرينة أن يكون للخصم أن يناقشى الاستئياط 
الذى قام به المشرع ليبين عدم سلامته » فلا يحق له ذلك » لان فيه اعتراضا 
الدليل على أن الاحتمال الذى تقول به القرينة لا يطابق الواقع فى الحالة 
المعروضة »؛ فمثلا فى قرينة خطا المسؤولين عن رقابة من هم تحست 
اشر افهم ( المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود ( يمكفهم دحضص هذه 
الترينة باثبات أنهم قاموا بواجب الرقابة وأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع 
الفعل الذى صدر ممن هو تحت. رقابتهم والذى ادى الى الاضرار بالفير . 
ونقض القرينة القانونية يجوز بجميع طرق الاثبات حتى لو كانت بصدد 
بالكتابة والاقرار واليمين » لان هذه الطرق تجوز فى الاثبات فى جميع 
الحالات . وهو ممكن كذلك بالشهادة والقرائن القضائية »© لان القرينة 
تنقض بقرينة مثلها ٠‏ ومتى جاز الاثبات بالقرائن جاز الاثبات كذلك 
بالفموسادة . 


وجواز نقض القرينة بجميع الطرق مسألة قانونية يخضع فيها 
القاضى لرقابسة محكية النقض . 


انسواع القرائن القانونية : 


تنب ق لقا الغلام على ان النزينة القائزنية عن ”اعفاد ين «الاثبات قصلم 
الذي" تقوم القريية التائر نيةالجالحة معن من اثدات الواقعة :الفى اين خاعديها 
القانون من هذه القرينة . ولكن لما كان الاصل هو أن كل دليل يقبل اثبات 
العكس » فالدليل الكتابى يقبل اثبات العكس بدليل كتابى مثله » والشهادة 
تقبل اثبات العكس بشهادة مثلها أو بدليل كتابى . والقرائن القضائية تقبل 
أثبات العكس بقرائن مثلها أو بشهادة أو بدليل كتابى أو بأى طريق آخْر من 
طرق الاثبات ( المادة 454 من قانون الالتزامات والعقود ) » وذلك ؟اسه 
وفنا لمبدا اأساسى فى الاثبات هو حرية الدفاع . وان هذا يؤدى بنا الى 
النتيجة الآتية : كل قرينة قانونية ‏ وقد أثبتت واقعة معينة ‏ تقبل فى 
الاصل اثبات عكس هذه الواقعة . واذا كان الدليل الكتابى والشهادة . 
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وهما يثبتان الواقعة بطريق مباشر ب يقبلان اثبات العكس » فاولى بالقرينة 
القاتونية مدانو هي تقتضر على الاعقاء من الأناظا ع أن قل .هن الأخوق 
اثبات العكس . ومعنى اثبات العكس هنا هو اثباته فى الحالة الخاصة 
القى.يكون التزاغع نصددها © والا نانه لا يجوز اثبات عكس الثزينة فسئ 
عمومها 6 ويوصفها قاعدة تضريعية ©» فان هذا الاثبات معئاه الغاء التشريع 
ذاته الذى أقام القرينة القانونية » ولا يلغى التشريع الا بتشريع مثله . 


ويتبين من هذا أن الاصل فى القرينة التانونية أن تكون غير قاطعة » أى 


انها تقبل اشات العكس . فاذا هى لم تقل اثبات المعكس فذلك هسور 
الاستسسساء ٠.‏ 


وقد سسيتك لنا الاشارة الى أن المشرع المغردى بعدبر أن الاصل في 
القرينة القانونية أن تكون قاطعة آى أنها لا تقبل أى اثبات يخالفهسا 
( الفقرة الثانية من المادة 453 ) وأن الاستثناء هو أن تكون القرينة فيسر 
قاطعة أى يجوز اثبات ما يخالفها وذلك بنصوص خاصة ٠‏ 


والسؤاق الذى قباس الى الذهن “هو يكن شمتين'القريئة العائؤئيية 
قاطعة » ومتى تعتبر غير قاطية ؟ 


أولا : الفرينسة القانونية القاطعصة : 
لصسنكا المسادة ) 450 ( من قانون الالتزامسات والعقسود على أن 


) القريئة القانونية طى النى يريطها القانون بأفعال أو وقائع مسعيئة كما يلى 3 


1 التصرفات التى يقضى القانون ببطلانها بالنظر الى مجسرد 
صفاتها لافنتراض وقوعها مخالفة لاحكامه . 


2 الحالات التى ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه 
ينتج من ظروف معينة كالتقادم ٠‏ 


2 الحجية التى يمئحها القانون للشسىء المقضى » . 
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| وتنئص المادة ( 453 ) من قانون الالتزامات والعقود على أن 
« القرينة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته من كل اثبات . ولا يقبل اى 
اثات يخالف القرينة القائونية » . 


ومن هذين النصين يتضح أن القرائن القانونية القاطعة وهى الواردة 


على سبيل الحصر فى المادة ( 450 ) هى التى لا تقبل اثبات ما ينقتضها. 
أى أن الخصم لا يمكنه أن يثبت ما يخالفها . وقد قيل فى هذا الصدد ان 


القاعدة فى القرينة أن تقبل اشات العكس ؛ ولكن الشارع قد يرى اعطاء 
الترينة قوة أكبر » وذلك لاعتبارات اساسية تتعلق بالنظام العام » وتجعمل 


ثانيا : القرينة القانونية غير القاطعة 


القرينة القانونية غير القاطعة أو البسيطة هى التى يجوز نقضها 
بالدليل العكسى »© وهى تعفى من تقررت القرينة لمصلحته من الاثبات 
اعقاء كاها :4 ولا تفيسن. عان تتل عوكم الاثيات إلن خضيه كانيا فى تلك 
شأن القرينة القانونية القاطعة . 


وقد قسسم الفقيه ديكوتينيس (2) القرائن القانونية غير القاطعهة 
000 

1) قرائن تقوم على افتراض أولى يضعه المشرع ليصل 0 الى 
تطبيق قاعدة قانو نية دبسسر من أعمال هذه القاعدة 6 كافتراض ١‏ 0 
فى الملك ألا يكون مثقلا بحق للغير » وأن الاصل ‏ فى المتهم البر ا وأن 
التزاكن 4 اق اعمال القاطكن: تمدق الأتل اعبالا تجازية 6 .وان حسسن 
النية مفروض فى الحيازة 


ل 


2( وقرائن مستفلة عن تطبيق قاعدة قائونية تقوم على فكرة الراجخح 
الغالب الوموع'© وقد ارضع نما المشرع من مزتية العرينة التضائية الى مرقة 
1) هبد الدتعع فرج الصدة س الاثبات فى المواد المدنية س صفحهة 305 سه 
2) "هامش رقم 2 الوسيط السنهورى الجزء الثانى صفحة 624 ( عن ديكو تينيس فى القرائسن 

فى القانون الخاص صفحة 186 صفحة 211 ) 
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القرينة القانونية حتى يلزم بها القاضى والخضوع » فيجعلها بيناأى عن 
النزاع والجدل » ويقتصد فيما يبذل من جهد فى الاثبات » وذلك كافتراض 
العلم بالتعبير عن الارادة ببجرد وصول التعبير الى من وجه اليه » وافتراض 
الوفاء بقسط الاجرة السابق اذا اثبت المستأجر أنه دفع القسط اللاحق . 

ومثال القرينة القانونية البسيطة أو غير القاطعة ما نصت عليسه 
المادة ( 63 ) من قانون الالتزامات والعقود من أنه يفترض فى كل التزام ان 
له سيبا حقيقيا ومشروعا ولو لسم يذكر . فهنا أعفى القانون الدائسسسن 
هن اثبات أن للالتزام الذى يطالب به المدين سيب © وأن هذا السبب 
من شروط اعتداد المشرع بالسبب »© وكان ينبغى أن يقوم الدائن 
باثباته . وليس الامر هنا هو نقل عبء الاثبات الى عاتق المدين بل ان الدائن 
ومشروعيثه . والخصم اذا قدم دليلا كتابيا أو شهادة على ما بد عبه فانه يكون 
قد قدم دليلا كاملا » ولكن هذا لا يمنع خصمه من أن يقدم دليلا ينقض دليله ) 
فالدليل العكسى فى القرينة فير القاطعة ليس نتيجة لنقل عبء الاثبات الى 
الخصم الآشر 6 بل هو تطبيق لاصل من أصول الاثات يكضصى بمقارعة 
الدليل بالدليل . 


المطلب الثائسى 
ححيسة الامسسر المقفسسى 
التعريف بقاعدة حجية الامر المقتضى : 
(١‏ أن تعبير ١‏ حجية الامر المقضى 00 أو ) قوة الشسىء المحكوم فيه » أو 
١‏ المقضية المبرمة )(640ز مومطه )يدل فى اللغة القانونية على أمر فصل 


فالاحكام التى يصدرها القضاء تكون حجة ببا فصلت فيه بمعنى أن ما 
جاء قُ هذه الاحكام يعتقدر مطابقا للحقيقية ٠‏ ويترتكب على هذه الكاعدة أن 
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الفصل فيه ر[) . 


الآخر أن يدفع هذه الدعوى بحجية الامر المقضى »© أى بسبق الفصسل 
فيوسا. 


فالقضاء سيف فى يد المجتيع وجد لانهاء الحصومات وسد منافذها » 
لا لاثارتها وتحريك نيرانها دوما . فاذا فصل فى دعوى واكتسب الحكم فيها 
قوة الشسىء المحكوم فيه نهائيا » فلا يجوز سماع الدعوى ثانية من أجل 
الفعل نفسه . وهم يعللون عدم اجازة النظر ثانية فى قضية بت فيها بسأن 
المفروض فى الحكم الاول أنه الحكم العادل والقول الفصل » وهذا راى 
الفقهاء الرومان قديماختطتطمط وأماتنة+مم هلأومنلنز 6*ةفحجية الامر المقضى 
يتمسك بها الخصم حينما يكون هناك أمر فصل فيه » ثم عاود الخصم الآخر 
المنازعة فى هذا الامر ») سواء كان ذلك بدعوى مبتدأة أو بدفع عند الاحتجاج 
عليه بما قضى به اثناء نظر قضية أخرى . 


والدفع بهذه الحجية دفمع سعدم القيول بمتذيع وفك على القاضسى أن 
ينل فى التراع اذا كان مويجها حبد دعوى سبق الفصل فيها ويكون مؤذيا الى 
الرفضن أذا أستخدم ضصك أذ عاع محل دعوىي أخرى تختلف عن الاو 


ولا يقتصر اثر هذه الحجية على واحد من الطرفين فى الدمعوى الاولى 
وائما هى تفرض عليهما معا » يستوى فى ذلك من خسر الدعوى ومن كسبها 
فيمتئع على كل منهما ان ينازع مرة آخرى فيما سبق الفصل فيه . 


والواقع أن قانون الالتزامات والعقود المغربى شسأنه فى ذلك شان 
القانون المدنى الفرنسى والتتنينات المدنية الحديثة قد خرج بحجية الامر 
المقضى عن أن تكون قاعدة موضوعية الى جعلها قرينة قانونية . وهى قرينة 
1) ليس للمحكمة الابتدائية ولا لمحكمة الاستئناف الحق فى قبوق دعوى رفضت بحكم هاز قوة 
الشىء المقضى به , 


( المجلس الاعلى مس الحكم رقم 35 تاريخ 17 6 هس 1958 سه مجلة القضاء والقانون 
عدد 17 صفهة 612 ) . 
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قبانونيية قاطعة ات المشرع نص صراحة على عدم جواز قدول دليل ينقسضص.ن 
هذه القرينة ( المادة 453 ) . 


٠‏ ويذكر بعض الفقهاء فى هذا المعنى بأن هذه القرينة القانونيسة 
مسرل قَّ الحقيقة قاعدة موضوعية 6 ولا تقوم الحجية النسبية للحكم علحئي 
أسامسن قرينة تفيد أن الحكم هو عئوان “الحقيقة »© والا لكان عئوان الحقيقة 
بالنسبة الى الجميع . ولكن الحجية النسدية تقوم علئ الاعثبار الآتى : لما 
كان القاضى محايدا وكان الخصوم هم الذين يقدمون الإدلة »6 فالدتيخسسة 
القضائية مرهونة بما يتدمون من ذلك »© ومن أجل هذا كان الحكم حجة عليهم 
هم دون فيرهم (1) ٠‏ 


يحب التمييز بين حجية الامر المقضى (6هونداز وومطه 1 مك غ6ات«ماتته) 
وقوة الامر المقضى (هفونز موومطه ه1 هل وئذه؟) فحجية الامر المقضى معناه 
أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسببا ٠.‏ 
فيكون الحكم حجة فى هذه الحدود » حجة لا تقبل الدحض ولا تتزصزح الا 
بطريق من طرق الطعن فى الحكم . وتثبت. هذه الحجية لكل حكم قطعى » أى 
لكل حكم موضوعى يفصل فى خصومة سواء كان هذا الحكم نهائيا أو ابتدائيا؛ 
حضوريا أو غيابيا. وتبقىالحكم حجيته الىان يزول»فان كان غيابيا حتىيزول 
بالغائه فى المعارضة » وان كان ابتدائيا حتى يزول بالغائه فى الاستثناف » 
وان كان نهائيا حتى يزول بنقضه أو بقبول التماأس اعادة النظر فيه ٠‏ 


ولحجية الامر المقضى معنى آخر وهو قابلية الحكم للتنفيذ الى أن 
يطعن فيه . ذلك أن الاحكام فى القانون الفرنسى تكون قابلة للتنفيذ الى أن 
يطعن فيها . فالذى يوقف تنفيذها ليس هو مبعاد الطعن بل هطو الطعسن 


٠. )2( ذانه‎ 





1). بلانيول وريبير. وجابولد الجزء السابع نبذة رقم 1556 صفحة 1023 »6 بيد أن وبرو الجزم 
التاسع نبذة رقم 1337 و 1338 . 

2 الوسيط الجزء الثانى صفحة 632 ل السنهورى عن دى باج الجزء الثالث نبذة رقم 940 
صفحة 937 و 938 , 
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وبقول دى. باج (1) فى موضع آخر ان الحكم القابل للطعن فيه تكونله 
حجية الامر النقضى بلمعنيين » فهو حجة على الخصوم وقابل للتنفيذ . فاذا 
ما طعن فيه فعلا » زال المعنى الثانى ‏ القابلية للتنفيذ ‏ وبقى المعنى الاول 
اذ يكون حجة على الخصوم الى أن يؤدى الطعن الى الفائه . 


أما قوة الامر المقضى فهى مرتبة يصل اليها الحكم اذا أصبح نهائيا غير 
قابل لا للمعازضة ولا للاستئناف أى غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق 
الطعن الاعتيادية وان ظل قابلا للطعن فيه بطريق غير اعتيادى . 


ويجب التميبز فى كثير من العناية بين حجية الامر المقضى وقوة الامر 
المقضى ٠.‏ فكثيرا ما يقع الخلط بينهما فى الفقه والقضاء والتشريع . ويذكر 
الاستاذ السنهوري (2) أن من اسباب هذا الخلط ما يرجع الى لغة القانون 
الفرنسي فالحكم القطعي (3) (نانصظ46) يجوز الحجية (فاثممئيه) 
والحكم النهائي (4) (انهةةة) يحوز القوة 4056680 فوقع الخلط من 
استعمال لفظ ##تاندة3) بمعنى القطعى والنهائى فى وقت واحد . أما فى 
لغتنا العربية يقول الاستاذ السنهورى فيسهل التمييز بين الحكم التطعمى 
ويحوز الحجية دون القوة » والحكم النهائى ويحوز الحجية والقوة معا . 


فالحكم القطعى »؛ نهائيا كان أو ابتدائيا ؛) حضوريا أو غيابيا » تثبت له 
حجية الامر المقضى ؛ لانه حكم قضائى فصل فى خصومة . ولكن هذا الحكم 
لا يحوز قوة الامر المقضى الآ اذا أصبح نهائيا غير قابل لا للمغارئمة ولا 
للاستئناف بأن كان فى ذاته غير قابل للطعن . ففى جميع هذه الاحوال يكون 
الحكم نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى »؛ ولو كان قابلا للطعن بطريق غير 
اعتيادى . أما اذا كان الحكم قابلا للمعارضة أو للاستئناف فانه لا يحوز 


1) السنهورى عن دى باج صنحة 940 و 942 . 

2 السنهورى »6 الوسيط »6 الجزء الثالث صفحة 642 . 

3) الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى الخصومة كلها أو فى شق منها . 

4) الحكم النهائى هو الذى لا يقبل الطعن بالاستئناف »© اما لانه صدر انتهائيا من محكمة الدرجة 
الاولى أو المحكمة الاستتئنافية واما لانه صدر ابتدائيا ولكن فات ميعاد استئنافه فصار 
نهائيا » ولا ينفى كون الحكم انتهائيا ان يكون غيابيا » فيكون قابلا للطمن فيه بالممارضة دون 
الاستئناف . ومن ناحية أخرى يعتبر الحكم أنتهائيا ولو كان قابلا كلطعن بالنقفى أو التماس 
أعادة النظر » لان هذين طريقان غير عاديين للطعن 1 يحولان دون وصف الحكم بالانتهائية. 
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قوة الامر المتضى ولكن تكون له حجية الامر المقضى »؛ وتبقى هذه الحجية 
قائمة ما دام الحكم قائها حتى لو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف . 


فاذا ألفى نتيجة للطعن زال وزالت معه حجيته » اما اذا تأيد » ولم 
يعد قابلا لا للمعارضة ولا للاستئئاف بقيت له حجية الامر المقضى وانضافت 
لها قوة الامر المقضى . ومن ثم يتبين ان كل حكم يحوز قوة الامر المقضى 
يكون حتما حائزا لحجية الامر المقضى »؛ والعكس فير صحيح . ويتبسسين 
كذلك ان الحكم القطعى فى أدنى مراتبه ‏ وهى مرتبة الحكم الابتدائى الفيابى 
يكلون * 


أولا 4 له حجية الامر المقضى » ولا تزول هذه الحجية الا بالغاء الحكم عن 


طريق الطعن فيه . 


ثانيا : ليست له قوة الامر المقضى » الى أن يصبح نهائيا فيحوز هذه 
القوة بالاضافة الى الحجية . 


حيازته لحجية الامر المقضى ولقوة الامر المقضى »© معرضا للالغاء 
عن طريق طعن غير اعتيادى . فاذا لم يلغ أو فاتك الميعاد دون أن 
يطعن فيه »© أو كان منذ البداية غير قابل للطعن فيه بطريق غفيسر 
اعشادى © أستترت له الحجية والقوة على وجه غير قابل للزوال. 


الدفسع بححيسة الامسر المقفضسي : 


الدفع بحجية الامر المقضى ويقال له أيضا الدفع بسبق الفصل ©» هو 
الصورة العملية لقاعدة حجية الامر المقضى أي الطريقة العملية لاعمال هذه 
التاعدة . فاذا رفع أحد الخصوم دعوى جديدة فى نزاع سبق الفصل فييه 
فانه يجوز للخصم الآخر أن يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل 
فيها » وهو دفع بعدم القبول يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى 
ولو ف الاستئناف » ولكن لا يجوز التمسك به لاول مرة أمام محكمة النقض . 
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ويترتب على هذا الدفع أن يمتنع القاضى عن النظر فى الدعوى الجديدة اى 
يحكم بعدم قبول الدعوى . 


وقد قيل امعانا فى التمييز بين التمسك بحجية الامر. المقضى والدفع 
دهذه الحجية 6 ان لكل منهما شروطا تدميزن عن شروط الآخر 5 فالشسروط 
السو أاحسب توافرها فى الجسم لتثست لسسه الحجييمة (الس سوق ) 
شروط التمسك بحجية الامر المقضى . أما شروط الدفع فهى الشروط 
الواجب توافرها فى الخصوم والمحل والسبب . وقيل أيضا ان هناك احكاما 
يمكن فيها التمسك بالحجية دون الدفع وهى الاحكام التى يقتصر فيها القاضى 
على أن يقرر ثبوت بعض الوقائع أو نفيها دون اصدار أمر الى الخصسوم 
كالحكم بصحة النوقيع والحكم بصحة التعاقئد »6 وعلى العكس من ذلك هناك 
أحكام يمكن فيها استعمال الدفع دون التمسك بالحجية وهى الاحكام التسى 
يقتصر فيها القاضى على اصدار أمر للخصوم دون أن يقرر ششسيئا من حيث 
ثبوت الوقائع المتنازع عليها أو نفيها » كالحكم بتعيين خبير أو بالاحالة على 
التحقيق أو بفرض نفقة مؤقتة (1) . 


حجية الامر المقضى فى المواد المدنية ليست من النظام العام : 


النظام العام فكرة مرنة غير محدودة تتغير وفقا للزمان والمكسان. 
وتختلف تبعا للمذاهب والنظريات وتشكل حسب الغرض الذى من أجله يراد 
تحديدها . نفكرة النظام العام التى يعول عليها فى التمييز بين التواعيد 
الآمرة والقواعد المقررة مثلا تختلف عن التى يلج اليها فى حل تفازع القوانين 
من حيث الزمان » وتختلف كلتاهما عن فكرة النظام العام فى القانون الدولى 
الخاص » كما أن كلا من هذه الافكار تغاير فكرة النظام العام التى تعسين . 
القوانين التى لا يجوز الاعتذار بجهلها . 


العام حتى تعتبر متعلقة بالنظام العام . فالتقادم مثلا وتعدد درجات التقاضئ 





1) السنهورى © الوسيط الجزء الثالث صفحة 637 عن بيدان وبرو الجزه التاسع نبذة رقم 
6 . 
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لا نزاع فى انهما يقومان على اساس من المصلحة العامة » ولكن الاجمساع 


أما بالنسبة لحجية الامر المقضى وما يترتب عليها من جواز الدفيع 
بسبق الفصل » فيجب التفرقة فى هذا الشأن بين حجية الامر المقضى فيسه 
جنائيا 6 وحجية الشسىء 8 وم غ فية مدنيا 5 

1 

فالاولى تعدبر متعلقة بالنظام العام لا يحور النزول عنها وبتمين على 
المحكية مراعاتها من تلقاء نفسها لان توقيع العقوبات على المجرمين وتبرئة 
غير هم يمس مصلحة المجتمع العليا ولا يجوز أن يكون محلا للمساومة بين 
الاإفراد . وقد زود المشرع المحاكم الجنائية بسلطة فى تحري الحقيقة أو سسع 
كثيرا من سلطة المحاكم المدئية » واعتبر ما تقرره الاولى من حقائق قضائية 
اقرب الى الحقائق الواقعة مما تقرره الثانية » وجعل للاحكسام الجنائية 
حجحية مطلقة أى أنها تسرى قبل الكافة والزم المحاكم المدنية أن تتقيد مسا 
قضت به المحاكم الجنائية . 


أما فى المواد المدئية فحجية الامر المقضى لا تتعلق بالنظام العام وذلك 
على الرغم من أنها تقوم علئن اعتبار يتصل بالصالح العام 4 أن ال واقسع أن 
النظام العام لا يضار من أن ينزل الخصم عن التميسشك بالميزة التى كولسه 
القانون اياها فى هذا الخصوص ٠.‏ ومقتضى هذا أنه يصح نزول الخصسم 
صراحهة أو ضمنا عن التيسك بهذه الحجية (1) ٠‏ ولا يجوز للمحكية أن تأخذ 
بها من تلقاء نفسها » ولا يجوز التمسك بها لاول مرة أمام محكمية النقضص ٠.‏ 
وهذا الحل متفق عليه فى الفقه والقضاء الفرنسيين (2) وقد أخذ به قانون 
الالتزامات والعقود المغربى فى المادة 452 فقال : « ولا يسوغ للقاضى أن 
يأخذ بالدفع بحجية الامر المقضى من تلقاء نفسه » ٠‏ 
1) يستفاد النزول الضمنى من سكوت الخصم حين نظر الدموى الجديدة عن الدفع بحجيسة 
الحكم السابق . 
2) دى باج ». الجزء الثالث نبذة رقم 2 » بلانيول وريبير وجابولد » الجزء السابع نبذة. رقم 
2 »© أو برى ورد » الجزء 12 صفحة 457 » كولان وكابيتان ودى لامور انديير » الجزء 
الثانى نبذة رقم 786 . 
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من كل هذا يتضح أن المصلحة العامة تقضى بأن تعتبر الاحكام عنوانا 
للحقيقة والا يثار النزاع من جديد فيما فصل فيه نهائيا من الدعاوى »© وأن 
يكون للاحكام حرمتها واحترامها © والقول بخلاف ذلك معناه أنه لا ينضب 

معين النزاع بين الافراد . وفى هذا من العبث بالاحكام ما لا يخفى » فضلا عيا 
يترتب عليه من تناقض الاحكام وكثرة المصاريف واطالة أمد النزاع وانعدام 
وسائل الاثبات مع الزمن تلك الوسائل التى اعتمد عليها فى تقرير الحقوق . 


فالدعامة التى ترتكز عليها قاعدة حجية الامر المتضى هى أن الاحكام 
عنوان الحقيقة ورمز الصواب ؛ ولكن ليس معنى هذا أنها تعت الكقك 
المجرةة «دو على هذا الا بسدوء للمحكة أن تح ببدم دز اد قار لوجر 
لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها أى بدون أن يدفع الخصم بذلك اذ أن هذا 
من حقه ومن البديهى أنه يجوز لكل شسخص أن يتنازل عن حق اكنسبه »© وفضلا 
عن هذا فان الحكم الاول يعتبر سندا وليس للقاضى أن يلزم شخصا بالتمسك 
بسند لا يريد التمسك به . 


نطاق تطبيق قاعدة حجية الامر المقضى : 


لكى نحدد نطاق قاعدة حجية الامر المقضى يجب أن نتناول هذه الح 
طبق. عليه ثم اغيرا بالسية لاجزاء الحكم التى تتوفر لها . 


اولا : الاشخاص الذين تسرى فى حقهم حجية الامر المقضى : 


سبق لنا أن أشدرنا الى أن حجية الامر المقضى يراد بها آن تك سسون 
الطرق التى شرعت للطعن فى الاحكام » فلا يجوز نقضها بأى دليل من طريق 
دعوى مبتدأة أو دفع يتمسك به الخصم عند الاحتجاج عليه بها . 


ولتحديد الاأشخاص الذين تسرى فى حقهم هذه الحجية تجب التفرقة بين 
الخصوم والغير . فحجية الامر المقضى بهذا المعنى لا تقوم الا فيما بين 
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الخصوم فى الدعوى »© ولهذا قيل انها حجية نسبية وليمست مطلقة (1) 
ويلاحظ أنها تفرض على الخصوم جميعا » لا فرق فى ذلك بين المدعى والمدعى 
عليه » ولا بين من قضى له ومن قضى عليه (2) ٠‏ 


أما الغير وهو الذى لم يكن خصما فى الدعوى فلا تسرى فى حقه هذه 
الحجية . فيجوز له أن ينازع فى صحة النتائج النى انتهى اليها الحكم الصادر 
فى هذه الدعوى »© وأن يسلك فى هذه المنازعة طرق الاثبات الجائزة سواء 
كان ذلك بواسطة دعوى مبتدأة يرفعها » أو دفع يبديه عند الاحتجاج عليه 


بهذا الحكم . 


على أن مبدا نسبة حجية الاحكام قد ترد عليه استثناءات . فهناك من 
الاحكام ما تكون له حجية مطلقة » أى تقوم فى مواجهة الكافة » بحيث لا 
يستطيع احد من الناس أن ينازع فيما قضت به حتى لو كان من غير الخصوم 
فى الدعوى وكانت له مصلحة فى هذه المنازعة . من ذلك الاحكام الجنائية » 
فهذه حجة على جميع الناس لاعتبارات تتصل بالنظام العام » كذلك الاحكام 
التى تقرر للشخص أهلية جديدة أو حالة جديدة » كالاحكام الصادرة بتوقي 
الحجر أو برفعه » أو بشهر الافلاس أو بتغيير اسم الشخص » فهذه الاحكام 
تتنضى طبيحتها أن تكون لها حجية قبل: الجميع © لانها ترمى الى تحديدنيد 
الاوضاع الجديدة التى يمكن فيها للشخص الذى صدرت فى شأنه أن يتعامل 


ويلاحظ أن المقصود بهذه الاحكام تلك النى تنشىء حقيقة حالة جديدة 
بحيث لا يقتصر أمرها على الاعتراف بصفة عرضية . قمثلا الحكم الذى 
يعقبر المدين تاجرا بناء على مطالبة دائنه له بهذا الوصف لا تكون له حجية 
الامر المقضى فيما يتعلق بهذه الصفة ازاء الدائنين الآخرين . 





1) حجية الاحكام نسبية لا تلزم الا من صدرت له أو عليه ( المجلس الاعلى الحكم رقم 388 
تاريخ 21 مارس 1967 مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد الثالث سفحة 41 ) . 

2) عبد المنعم فرج الصدة » الاثبات فى المواد المدنية » صفحة 320 عن دى باج © الجزم 
االثالث نبذة رقم 8 مكرر س مجموعة «1اع10585[© 215نا[ تعليقات على المواد 1939 س 
3 مدنى فرنسى صفحة 13 فقرة 108 . 

8 اوبرى ورو » الجزء 12 صفحة 423 نبذة رقم 709 . 
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ثانيا : الاحكام التى تحوز حجية الامر المقضى : 


حجية الامر المقضى تثبت للحكم من يوم صدوره . فاذا كان الحكم قايلا 
للطعن فيه باحدى الطرق العادية » أى لم يحز قوة الامر المقضى »© فسان 
الحجية تثبت له مع ذلك » ولكنها تكون حجية مؤقتة تزول اذا طعن فيه 
بالمعارضة أو الاستئناف . واذا كان الحكم قد حاز قوة الامر المقضى ولكنه 
كان قابلا للطعن فيه باحدى الطرق غير العادية وهى التماس اعادة النظر 
والطعن بالنقض »؛ واعتراض الخارج عن الخصومة فان الحجية تثبت له وتظل 
رغم الطعن فيه باحدى هذه الطرق على نقيض حالتى الطعن بالمعارضة أو 
الاستئناف فلا تزول الا اذا اقتضى ذلك الحكم الذى يصدر فى الطعن . 


ويترتب على ذلك أنه اذا كان أحد طرفى الخصومة أشخاصا متعددين » 
ولم يطعن فى الحكم بالاستئناف سوى بعض هؤلاء » فان الحكم يحتفظ بحجية 
الامر المتضى بالنسنة للاخرين الذين لم يطعنوا فيه . كذلك اذا طعسن 2 
الحكم بالنقض ولم ينقض الا فى جزء منه » انه يحتفظ بحجية الامر المقضى 
نيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض (1) . 

ويفصل القاضى عادة فيما يعرض عليه من منازعات بعد سماع طرفى 
الخصومة ومناقشتهما وتحقيق أقوالهما وفحص ما يقدمانه من آدلة » سم 
يجرى حكم القانون ما يثبت لديه بالادلة القانونية فى شسأن الوقائع المتنازع 
فيها » أى أن القاضى يقوم فى ذلك بعملين متميزين : 


أولهما تحرى الواقع وترجيح ادعاء أحد الخصمين بشبأنه على ادعاء 
الآخرين بحسب ما يظهر له من آدلة الدعوى . ويعتمد القاضى فى ذاك على 
عقله وعلى تقديره للامور وفقا للقانون ولا يعدو فيه أن يكون محققا رواية كل 
من الخصمين ومردها أحداهما على الاخرى 1 


أما الثانى وهو أجراء حكم القانون فيماأ يدبت لديه من وقاشع 6 فيعديد 

فيه القاضى على السلطة المخولة له فى تطبيق القانون اى فى تفريد القواعد 

1) نقض مدنى فرنسى فى 9 يناير 1905 © جازيت دى باليه 1905 1 - 183 » نقض مدنى 
فرفسى 38 ص12 ب 1949 دالوز 1904 س 1 س 94 , 
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المدعى عليه مثلا يطلبات المدعى كلها »© أو يرفض الدعوى فيترتب على 
رفضها منع المدعى من مننازعة المدعى عليه فى موضوعها . 

وحجية الامر المقضى انما تثبت لما انتهى. اليه الخكم فى شان الؤتائع 
المتنازع فيهأ ٠‏ فاذآأ أدعىي شخص أنه أقرض آخر مبلغا من النقود 6 وذدتت 
واقعة القكرض لدى القاضى وقضى بالزام المدعى عليه برد مبلغ القرض 6 
فان واقعة القرض هذه تحوز ححية الامر المقضى فتعتبر صحيحة لا تحوز 
المنازعة فيها بغير طرق الطعن فى الاحكام ٠‏ 

ويترتب على هذا أن الحجية لا تثشنت تثبت الا للاحكام التى تفصل فى موضوع 
النزاع أو فى جزء منه وهى الاحكام القطعية (1) فلا تثبت الحجية لما تصدره 
المحكيمة من أوامر أو قرأ رات لا تكون متعلقة بالخصومة » وهى تلك الأيين 
تصدرها المحكبة بموجب سلطتها الولائية ولا تثيت أيضا للاحكام ألتى تصدر 
قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهئ بها الخصومة كلها أو بعضها »© كالاحكام 
التى تصدر باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات والاحكام التمهيدية» . 

وعلى ضوء هذه الفكرة تتحدد الشمروط الواجب توافرها ف الحكم كى 
يحوز حجية الامر المقضى ٠‏ فهذا الحكم بث يشترط فيه ثلاثة شروط : 


الفرظ الأول 2 ١‏ ان رون دكا ماك 


لها ولاية 5 


الشمرط الثالث : أن يكون قطعيا . 


ثالثا : أهزاء الهكم اللتى تذيت لها ههية الامر المقضىي 
حجية الحكم هى: قوته فى الاثبات »؛ والاثبات لا يرد الا على وقائع أو 
1) ونقصد بالاحكام القطعية تلك التى تحسم النزاع فى الخصومة وكذلك الاحكام التمهيديسة 
8 وهى التى تشف عن اتجاه المحكمة فى القضية كالحكم الصادر بندب 
خبير لتقدير مدى الضرر الذى لحق المدعى ( متى كان المدعى عليه منكرا لوجود هسذا 
الضرر ) , 
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حقوق متنازع يها . لذلك وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من 
والمنطوق ٠‏ 

ويشتمل الجزء الخاص بالوتائع عرض موضوع النزاع وطلبسات 
الخصوم وبيان أجراءات الدعوى أبتداء من اغلان صحيفسنة الدعصسوى 
الى تاريخ الحهكم . 
التى استندت اليها المحكمة فيما قضت به فى المنطوق ٠.‏ 

والمنطوق هو نص ما قضت به المحكمة فى موضوع النزاع وق 
الطلبات المطروحة عليها بثبوت الوقائع المتنازع فيها أو عدمه وباجابسة 
الطلبات كلها أو بعضها أو برفضها . والاصل أنه هو الذى يحوز حجية الامر 
المقضى لانه هو الذى تتمثل فيه الحقيقة القضائية . 


ولما كان مناط ثبوت حجية الامر المقضى هو أن ا 
فاصلا فى نزاع © فان هذه الحجية لا تثبت لكل اجزاء الحكم وائما تتو 
للجزء الذى يشتمل على الفصل فى موضوع متنازع عليه . وعلى ضوء هذه 
الفكرة تتحدد قوة كل من هذه الاجزاء . فالقاعدة أن الحجية تكون للمنطسوق 
ولكنها قد تثبت أيضا للاسباب »6 بل قد يحصل أن تتوفر كذلك للوقائم 


حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية : 


دعويان 0 دعوي جنائية لتوقيع العقاب 6 ودعوي مدنية للمطالية بالتمويضص . 
أو للتمسك بحقى فصل فيه الحكم الجنائى 6 فاذا رفعت الدعوىي المدنية أمام 
المحكمة المدنية فما مدى حجية الحكم الجنائى الذى يصدر من المحكمية 
الجنائية فى الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكية المدنية . 

لاشك فى أن الدعويين »© الجزائية والمدنية » تختلفان بأشخاصهيا 
زافزايها < لادان تنوم بين الندض »ليه والتيابة العامة والفرس نتيا 
فرض عقوبة . والثانية تقوم بين المدعى الشخصى والمدعى عليه والفاية 
ينها التمريضن النذنى #اواول .نا يقبادر الى الذمن اه نظر | لاختلانهنا © فمن 
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الضرورى أن لا يكون لاحدهما أثر فى الاخرى . ولكن المبدا الثابت غير ذلك ؛ 
لان المضلحة الاجتماعية تقضى بأن تتبع المحكمة المدنية قرار المحكة 
الجزائية . والواقع ان هذه المصلحة تصاب بضربة' شديدة اثا حكيست 

محكية جزائية على المدعى عليه نعقوبة قد تكون الاشفال الشماقة سان 
طويلة » ثم يأتى الحاكم المدنى حين بحثه مسألة التعويض المادى فيقرر أن 
المحكوم عليه برىء ويقر حرمان الضحية من هذا التعويض . هذا من جهة 
الصدى قى الراى العام . أما من جهة وسائل التحرى عن الحقيقة فهى أو 
مدى وأقوى كم الجزائى من الحاكم المانى المقيد بكثير من 
القيس ود 

لهذه الاعتبارات نقفأت القاعدة القائلة بأن الجزائى يعقل المدنى ( 

(أهثة دده للك 1 أده [أمسنستت ع1) وقد نصت عليها المادة العاشرة من 
قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها : « يمكن اقامة الدعوى اللدنية لدى 
المحدية المدنية المختصة مننصلة عن الدعوى العمومية ٠.‏ غير أنه يجب 
أن ترجىء المحكية المدنئية حكمها فى هذه الدعوى فى انتظار البت النهائى 
فى الدعوى العمومية ان كانت هذه الدعوى جارية » . 


ومضمون هذه القاعدة أن الدعوى المدنية اذا أقييت فى المحية 
المدنية وأقيمت الدعوى الجزائية فى المحكمة الجزائيّة » فمن واجب المحكمة 
المدنية التريث والتأجيل حتى يبت القضاء الجزائى فى الدعوى العامة بصورة 
مبرمة . ولم توضع هذه القاعدة الا تفاذيا من حدوث محذور كبير هر 
التضارب بين قرارين ٠‏ ولئن كان القانون قد فرض الانتظار على القاضى 
المدنى فذلككى يكون هذا القاضى مرتبطا بقرار القاضى الجزائى 
من كل هذا يبين أنه وان كان القانون قد منح للمضرور من الجريمة بابا 
لدى المحاكم الجنائية للمطالبة بتعويض عن الضرر الذى حصل له » الا أن 
الاختصاص الاصيل هو للمحاكم المدنية . ويحدث فى العمل أن تطرح الدعوى 
الجنائية على المحكمة الجنائية ثم يلجأ المدعى المدنى مطالبا بحقوقه أمام 
المحكية المدنية وهو فى هذا قد يرفع الدعوى المدنية قبل اقامة النيابة العامة 


1) المجلس الاعلسى الحكم رقم 62 تاريخ 24 يونيه 1968 مجلسة قفساء المعلسسس 
الاعلى عدد 2 صفهة 71 . 
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للدعوى الجنائية © أو أن يختصم المتهم أثناء نظر الدعوى الجنائية المرفوعة 
عليه » فهل تسير الدعويان الجنائية والمدنية جنبا الى جنب فيصدر فسى 
كل منهما حكم لا يؤثر ولا يتأثر بالحكم الصادر فى الاخرى أم أن الامر على 
خلاف ذلك . 

التاعدة العامة فى هذا الصدد أن الحكم الذى يصدر فى الدعسوى 
الجنائية له حجية بالنسبة لما يثبته من وقائع وتكوين هذه الوقائع لجريمة 
ونسبتها الى فاعل معين (1) . أما الحكم المدنى فلا حجية له أوسسسام 
المحاكم الجنائية بالنسبة الى ما يدخل فى اختصاص هذه المحاكم الا اذا 
الضرر الناشىء عن فعل يعد جريمة » فانه يجب ابتداء أن يثبت قيام الجريمة 
ونسبتها الى المتهم بحكم صادر من المحكمة المختصة وهى المحكمة الجنائية 
متى كانت الواقعة معروضة عليها . وما دامت هذه المحكية لم تنته بعد 
الى رأى معين وجب على المحكية المدنية أن تتريث حتى الفصل فى الدعوى 
الجنائية حتى تقيم حكمها على ما تنتهى اليه فيها » وهذا هو مأ يسمسسى 
بقاعدة الجنائى يوقف المدنى » ومرجعها حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة 
المدئيسة . 


وقد ذهبت بعض الاحكام فى تعليل القاعدة الى اعتبار أن الواقعة 
الجنائية فى هذه الصورة تعتبر مسألة أولية بالنسبة الى المدعى بالحق 
المدنى ومن ثم يتعين الفصل فيها اولا » وقال رأى آخر أن المراد مسن 

القاعدة منع تأثير الاحكام المدنية على القضاء الجنائى اذا صدرت أولا » 

وأما الرأى المعاصر الذى عليه الغالبية فيرجع حجية الحكم الجنائى 

بالنسبة الى المدنى لما لخطورة الحكم الاول واهميته وتعلقه بصالح المجتسع 

خلافا للحكم الصادر فى الدعوى المدنية (2) 

(ب) ومما تجدر الاشارة اليه ان اعمال القاعدة القائلة بأن الجزائى 

يعقل المدنى يتطلب توافر الشروط الآتية : 

1( ان المحكمة لا تجيب عن المقال حين تغفل عن أعطاء البيانات الكافية حول وقائع ثابتة 
حكم زجرى. اكتسب قوة الشىء المقضى به يحتج به من جاء فى فائدته ( المجس الاعلى » 
الحكم رقم 24 تاريخ 24 . 11 - 1958 مجلة القضاء والقانون عدد 21 صفهة 834 ) . 

© حسن صادق الرصفاوى 4 الدعوى المدنية آمام المحاكم الجنائية » صفحة 382 . 
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الشسرط الاول : أن ترفع الدعوى الحجنائية أمام المحاكم الجنائية 
والدعوى المدنية أمام المحكية المدنية » فتكون كل من الدعويين مطروحة على 
المحكية المختصة فى ذات الوقت © ويستوى في هذا أن تكون الدعوى المدنية 
هى التى رفعت أولا أو أن تكون الدعوى الجنائية هى المقامة أولا » كيا 
يستوى أن تكون احدى الدعويين المدنية أو الجنائية أمام محكمة الدرجة 
الاورلى والدعوى الاخرى لدى الدرجة الثانية لان التزام المحكمة المدنية 
بالك الكداتى يتيك أن يكون + ومسا ان بحكم ثهائن : 


الشسرط التاسسي : أن يكون سد لشي الدعويين الجنائية والمدنية 
واحدا © أى الجريمة المرفوع من أجلها الدعوى 6 فان اختلف فلا محل لوف 
الدعسوى ٠‏ 


الغسرط التااسث : أن يتحد شخص المدعى عليه فى الدعويسسين 
الجنائية والمدئية » اى أن المتهم فى الاولى هو المدعى عليه فى الثانية » فان 
اختلف فلا موحبا للوكف لان الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمسام المجسكية 
الاثية بالنسية لمن لم يكن مقتصها ابام المحكنة الجنائية + 


(ج) وحجية الاحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية تعتبر من النظسام 
العام 6 دسعنثى أن المحاكم ل * تستطيع مخالفتها ولا يستطيع الخصوم التنازل 
متها عمو اضرا حيية الما 


والاصل 6 الحجية أن تكون للاحكام لانها عنوان على صحة ما جام 
بها » وأن يكون الحكم نهائيا وصادرا فى واقئعة جنائية لانه بهذا تتوافر الحكمة 
من تقييد القضاء. المدنبيى بها. 

أما الاحكام التى تصدر من المحاكم الجنائية فى غير المسائل الجنائية 
نلا ححية لها انام المحكز المدنيلة + فالكم الضادر فق الدمرع المدنية 
المتروخة باردي:الدية على القضاء الجناتي لا حجية له ديما يتلق يتطبيق 
احقام الكاتون. بالتسيية الى ا انبؤول بدني © اكناديا قاضيرة: عل -الخصوم 
نيبا ننط © ا آنه "اذ كم يوحن امحاف ق: الخصوي والدنيت والموضوع فبلا 
انه مان .يتافقية السؤولية المدنية "اباك المكية المدديةت: 
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والحجية تكون للاحكام النهائية والصادرة فى موضوع الدعوى © لانه 

ما دامت هذه الاحكام تلزم اللحكية المدنية تعين أن يكون الامر فيها قد 
استقر بمعنى أن تكون قد استنفذت طرق الطعن 00 أو مضت المواعيد 
الخاصة بها دون طعن »؛ اذ ما دام هناك احتمال لان يتغير الحكم عند 
الطعن فيه فقد يصل الحال الى تعارض بين الحكمين الجنائى بعد أن صار 
نهائيا والمدنى الذى اعتمد على حكم جنائى لم يكن قد أصبح نهائيا بعد ») ومن 
ثم فلا حجية للاحكام الغيابية او التمهيدية أو الاحكام الصادرة قبل النصل 
فى الموضوع. 


ومن البديهى أنه لابد للاحتجاج بالحكم الجنائى امام القضاء المدئى » 
د 0 2 
جا سني ات در ع ب كي ويه 


والقاعدة أن حجية الحكم تكون منطوقة الفاصل فى النزاع » وهو ما 
قضى به صراحة »© ومع هذا فان المنطوق قد يرتبط ارتباطا وثيقا بالاسباب 
التى بنى عليها . وعندها تكون لتلك الاسباب: ذات الاحترام ونشفس 
الحجية التى لمنطوق الحكم » وهذا ما عبرت عنه محكية النقض المصريسة 
بقولها اذا كان المنطوق مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسباب الحكم ونتيجة لازمة 
لها فان هذه الاسباب تحوز حجية الامر المقضى به (1) والمجلس الاعلى 
من جيته © كد قضى فى هذا الصدد بأن منطوق الحكم الصادر من المجكية 
الجنائية وحده وكذا الحيثيات التى تعتبر اساسا له يمكن أن تحوز قوة 
الشىء المتضى (2) . 


() 'ولغن مسا هومدىاقوة القفنية المبرمة :فى الجزائيات على الدموئ 
المدنية ؟ لقد ثبت الاجتهاد الفرنسى المستمر على مثل هذه التعابير : « لا 
يجوز للقاضنى المدنى أن يهمل ما أبرمه القاضى الجزائى بالضرورة وبالتاكيد 


0 نقض مدنى بتاريخ 8 ل 3 1953 س مجموعة أحكام النقض السنة 4 فقرة 42 . 


2 حكم مدنى رقم 169 .تاريخ 12 أبريل 1969 مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد العاثشسر 
هسشكسسة 29 
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نواء فينا يتملق بوجود الفمل: الجرمى © او فيبا يتلق بافكزاك الفامل 
القاضى الجزائى فيما يتملق بوجود الجرم »© أو بوصفه أو بجرمية 
التثاعل ([1) 6 . 


توك 31 ينلكت المكتة المزافة ”غير مطائل: جيه الح + 
ووصفه وجرمية الفاعل أو براءته » فان الفصل يكون دون ضرورة ٠‏ وتظهر 
امينة هذه القضنية ق المثال التالن 2 اذا قفيث الممكنة الجزائية فى خريية » 
وقالت فى أسباب القرار أن المعتدى عليه ارتكب خطأ من ششأنه أن يخفف 
المسؤولية الجزائية ‏ وهذا من شسأنه أن يخفف المسؤولية المدنية س فسان 
المحكمة المدنية غير ملزمة بهذا الامر وتظل حرة حين النظر فى طلب التعويض» 
فى تقدير المسؤولية المدنية كبا تقساء : 


واذا قضت المحكمة الجزائية على مجرم بعقوبة ما » من أجل ارتكابه 
المدئية الا أن يبرز لها قرار المحكمة الجزائية » وكل ما تفعله المحكمسسة 
المدنية هو أن تبحث عما اذا كان الفعل قد أضنر به أكيدا © فان كان قسد 
تضرر حقا » فتقدر الضرر . ولكن ليس لها أن تبحث فى ارتكابه الجرم © أو 
اشتراكه فيه بصورة مادية أو معنوية لان هذا أمر قد بك فيه أمسام المحكية 
الجزائية واكتسب قكوة القضية الممرمة و أصبح ملزما للحاكم المدنى ٠‏ 
أما اذا ثبت أن الفعل قد وقع فعلا من الفاعل © ولكن لا يمكن فرضص 
عقوبة ما عليه كان يكون غير معاقب. عليه جزائيا » او أن الدعوى العامة 
سقطت بالتقادم © فان المحكمة الجزائية تصدر قرارا بعدم مسؤوليته . ففى 
هذه الحالة ليس لقرار تصدره هذه المحاكم بأن المدعى عليه مرتكب الفعل 
غير المعاقب عليه » حجية الامر المقضى فى المحاكم المدنية » ولهذه المحاكم 
) الدكتور عبد الوهاب حو أصول الحاكمات الجزائية » صفحة 850 س حيث أن المبدا 
الذى بمقتضاه أن الاحكام الصادرة عن القضاء الزجرى التى لها قوة الشىء المقضى تلزم 
المحاكم المدنية يعنى أنه يتعين عليها اعتبار ما قضت به فيما يتعلق بوجود الحادث الجنحي 
ووصفه آدانة أو براءة من نسب اليه » وأنه نتيجة لذلك فمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة 
االجنائية وهده وكذ1 الحيثيات التى تعتبر أساسا له يمكن أن تحوز قوة الشىء المقفنى . 


( المجلس الاعلى حكم مدنى رقم 169 تاريخ 12 أبريل 1969 مجلة قضاء المجلس الاعلى 
عدد 10 صفهة 29 ) 
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ن تقرر خلاف .ما قررته المحكمة الجزائية » وتقول بأن المدعى عليه هو فاعل 
النعل ونحكم عليه بالنغويضات المدنية ذلك لان الخطا المدنى غير الخطا 
الجزائق :+ الا :ان السيب الذئ :بنت المحكبة الجزائية عليه كران مسقم 
المسؤولية ملزم للمحكية المدنية قلا تستطيع أن تقول ان الفعل جرم © ولا 
أناتقول: آنه لم 'يسقط بالتقادم. . 


اما قرار البراءة من ناحيته الجزائية فله حجية الامر المقضى . ولكن 
هل يمنع المدعى الشخصى من المطالبة بتعويض مدنى أمام المحاكم المدنية ) 
وما هو موقف المحاكم المذكورة من قرار البراءة ؟ 


يجب النظر فى قرار البراءة نفسه لنرى على ماذا استئدت المحكيمة 
لان قرارات البراءة تصدر بناء على أربعة اسباب (1) : 

2 س عدم اثشستراك المدعى عليه فى ارتكابه » اذا كان وقع . 

3 س عدم وجود النية الجرمية فى الجرائم المقصودة » وعدم وجود 

الخطساأ الجزائى ف الجرائم غير المقصودة ٠.‏ 

4) سل عدم كنايية الادلة. 

فاذا كانت التبرئة مستندة الى عدم وقوع الفعل بالمرة » أو السى 
عدم اشتراك المدعى عليه فيه » فان الدعوى المدنية لا تسمع لان للترار 
حجية الامر المقضى » والمحكمة المدنية التى تسمع طلبا كهذا تناتض ضرورة 
قرار المحكمة الجزائية التى قررت أن لا علاقة للمدعى عليه بالنمل 
اللمتذكسدون. . 


اما اذا كان قرار التبرئة مستندا الى عدم وجود النية الجرمية » فليس 
له حجية الامر المقضى » لان وجود النية شرط لتطبيق العقوبة الجزائية 


1) الدكتور عبد الوهاب حومد » أصول المحاكمات الجزائية » صنحة 855 
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مدئى بسيط . ففى هذه الحال يستطيغ المضرور أن يطالب المدعى عليسه 
. بالتعويض المدنى أمام المحاكم المدنية » ولهذه أن تحكم دون أن تناتض قرار 
البراءة وقد جاء فى حكم صادر عن المجلس الاعلى « ان الفصل 88 مسن 
قانون الالتزامات والعقود الذى ينشىء مسؤولية مفترضة على عاتق حارس 
الشسىء المتسبب مباشرة فى الضرر يفرض عليه » ليتخلص من المسؤولية » 
وجوب اثبات ان الضرر ناتج عن سبب أجنبى » وأنه علاوة على ذلك فعل 
كلما كان ضروريا لمنعه من الوقوع . فالدليل على ان الحارس فعل كلما كان 
ضروريا لا يمكن أن يستنتج من حكم بالبراءة فى القضية الجنحية (1) » . 


وفوا يكرن: تدان :31" كار كران المزانة جني مان ومو الفسسك 
فى جرمية الفاعل اى على عدم كناية الادلة ؟ اذا سيق شسخص أمام المحكية 
ولكن لم يقبت بصورة اتأطمة انه ازتكب: الفعل مبراته لهذا السبب © أى لوجود 
الشسك »6 فهل لنجاته من العقاب أثر فى منع مطالبته بالتعويض ؟ 


لو نظرنا الى المبادىء العامة وحدها لقلنا بأن المحاكم المدنية تستطيع 
أن تنظر ف الدعوى المدنية وتقرر ما تشساء من التعويضص » لان قرار البراءة 
ولكنه استفاد فقط من الحكمة القائلة ( الشك فى مصلحة المتهم). غير 
ان الاحتهاة والفقه يخضيان وقوع: السافن بين الترازيق: ١‏ القران الجر الى 
( الذى برا ) » والقرار المدنى ( الذى يمكن أن يحكم ) وفى هذا ما فيه 
ين اث سللة اق جسهور الناس'. الذلك كال: الزاى. القبائع عدم الشباء 
بذلك أيضا (2) . وعلى هذا فالبراءة المبئية على الشك تقفل أبواب المحاكم 
المدنية فى وجه المدعى الشخصى ولا يتبل من المضرور أن يقدم للحاكسم 
المدئى ادلة جديدة لدعم الادلة السابقة © لان هذا جائز أمام دوائر التحقيق 
لاسا سكم الحقت :+ 
1) المجلس الاعلى 4 الغرفة المدنية س 23 ببراير 1965 مجلة المحاكم المغربية العدد 1371 


الصادر فى 10 اس 6 له 1965 . 
) عبد الوهاب حومد »6 المرجع السابق » صنحة 856 . 
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القرائسن القضائية 
11 1 5 بالة اسن د 5 3 
نصت المادة ( 454 ) من قانون الالترامات والعقود على ان : 


« القرائن التى لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضى ؟ وليس 
للكاضى أن يتقبل الا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة 
بكافة الطرق » . 


كما نصت المادة ( 455 ) على آنه : 


« لا تقبل القرائن ؛ ولو كانت خالية من اللبس ومتوافقة ؛ الا اذا 
تأيدت باليمين ممن يتمسك يها متى راى القاضى وجوب آدائها » . 


من٠هذه‏ النصوص يتضّح أن القرينة القضائية هى التى تترك لتتدير 

فالقاضى يستنبط القريئة القضائية من واقعة معلومة فى الدموى 
فيستدل بها على الامر المجهول المراد اثباته . نهى تبدو كعلاقة بين واتعتين 
مثل ذلك ان تستخلص من الترابة بين الاب وابنه قرينة على صورية 
التصرف . فالقرابة هنا هى الواقعة المعلومة التى عنى مدعى الصورية 
باثباتها ؛) والصورية هى الامر المجهول المتنازع فيه » فيستطيع القتاضى 
بطريق الاستنباط العقلى أن يستخلص من واقعة القرابة قرينة يستدل بها 


فالذى يميز القرائن ‏ كما سبق لنا البيان ‏ عن غيرها من الادلة 
ان الاثبات فيها لا ينصب مباشرة على الواقعة المتنازع فيها » وائما يتناول 
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واتعة مجاورة يدل ثبوتها بطريق غير مباشر على صحة ما يدعى به . وهذا 
هو الاثبات غير المباشر الذى يقوم على نتل محل الابات الى واقعة متصلة 
بموضوع النزاع يترجح معها اذا ثتت صدق المدعى . 


ومن هذا ينطوى الاثات بالقرائن على عنصرين : الاول يتمثل فسى 
الوقاشع التى يطلب الخصوم من القاضى التثيت مئها 6 وهذه هى الامارات 
التى تستخلص منها القرينة والتى لا تقع تحت حصر وتختلف باختلاف 
هذه الامارات كى يستنبط منها قرينة يستدل بها على الامر النازع فيه ٠‏ 


والواقع أنه .مهما قيل عن القرائن القضائية من انها تقوم على 
الاحتمال والترجيح » وتستند الئ عملية استنباط لا يؤمن فيها الزلل » فان 
اهميتها العملية كيرة » وهذا يرجع ال ىتعذر الاثبات المباشر فى اغلسب 
الحالات » والى ما للقاضى من سلطة كبيرة فى الاخذ بالقرائن ٠.‏ وقد 
استطاعت المحاكم من هذا الطريق وبما لها من سلطة كبيرة فى هذا الخصوص 
ان تخفف عبء الاثبات حين يصعب على المدعى اقامة دليل قاطع على 
دعواه » بأن تكتفى منه بدليل يجعل دعواه قريبة التصديق »؛ فيكون على 
الطرف الآخر أن يدحض هذا الدليل . ثم ان اطراد المحاكم على الاخذ بقرينة 
قضائية معيئة قد يخلع عليها قوة تعادل تلك التى للقرينة القانونية . 


خصائص القرائن القضائية : 


يترتب على كون القرائن القضائية استنباطا يجريه القاضى على 
أساس ما يثبت لديه من وقائع النتائج الآتية : 


1) ان دلالتها تكون غير قاطعة »© أى أن ما يستنبط من طريقها يسمح 
للخصم دائيا بدحضه بكافة وسائل الاثبات © ولو أن القاضى يبقى فى 
النهاية حرا فى تكوين اعتقاده . ولكن الواقع ان القرائن القضائية قد تبلسغ 
من القوة حدا يستنبط منه القاضى الامر المراد اثباته بشكل قاطع بما لا 
يدع مجالا لاحتمال عكسه » فلا يكون ثمة محل من الناحية العملية لاثبسات 
العكس وان كان حق الخصم فى ذلك معترفا به من الناحية القانونية » وقد 
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لا تبلغ القرائن هذا الحد من القوة فيستنتج القاضى منها الامر المراد اثباته 


62 أن ما يثبت بها يعتبر حجة متعدية © أى يعتبر ثابتا بالنسبة الى 
عليها استنباطه »© فتنتفى بذلك شسبهة اصطناع أحد الخصوم دليلا لئفسه أو 
تسليميه بحق عليه لخصمه اضرارا بالغير . 


ولاجل ذلك نجد ان المشرع منح للتاضى سلطة تتدير ما اذا كنان 
يجب تعضيد هذه القرينة باليمين وذلك فى الاحوال التى يرى فيها وجها 
لذلك . ومن أجل كل هذا اصبحت القاعدة ان القرائن التضائية لا تقبل ولو 
كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة الا اذا تأيدت باليمين ممن يتمسك 
بها متى رأى القاضى موجبا لذلك لتكوين قناعته فى القضية محل النزاع . 


3 أن المشرع اعتبرها من الادلة المقيدة. أى التى لا يجوز الاثبات 
بها فى جميع الاحوال ؛ لانه قدر فيها أحتمال خطأ القاضى فى الاسستئباط 
فحد من خطر هذا الاحتمال باشستراط أن تكون القرائن س حتى تصلم كاداة 
للاثبات ‏ خالية من اللبس وأن تؤيد باليمين ممن يتمسك بها الا اذا راى 
القاضى عدم ضرورة ذلك »؛ كما أجاز المشرع اثبات عكسن القرائن وذلك 
بكافسة الطسرق ٠‏ 

سهبة القرائن اللقضائية وسلطة القاضى ق شسانهسا : 

الاثبات بالقرائن القضائية كما راينا يقوم على تفسير القاضى لما هو 
معلوم لديه من الوقائع كى يستخلص منه من طريق الاستنباط: العقلى قرينة 
يستدل بها على واقعة مجهولة يراد اثباتها . 

ولان هذا الاستنباط عملية يختص بها قاضى الموضوع © وتقوم 
على طريقة فهمه للوقائع وتقريزه لدلالتها وما يرجح فى نظره من احتمال فى 
شاأنها » كان الخطأ فيها محتملا . لذلك جعل الشسارع تقدير. القرائن القضائية 
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للقاضى » يأخذ بها اذا اقتنع بها ولا يعمل بها اذا قام لديه ثسك فيها » وهو 
فى هذا لا يتقيد بعدد القرائن » فقد يكتفى بقرينة واحدة » وقد تثعدد القرائن 
دون أن تصل الى حد الاقناع » وهو فى تتديره هذا لا يخضع لرقابة محكمة 
النتقتيسض . 


وما نص عليه المشرع الفرنسى فى المادة ( 1353 ) مدئى غرنسى 
من أن القرائن القضائية يجب أن تكون قوية ومحددة ومتوافقة لم يعتبره 
شراح القانون الفرئسى الا مجرد توجيه أو نصيحة 6 فلا يؤخْذ منه ضرورة 


تعدد القرائن لتكوين عقيدة القاضى اذ أن قرينة واحدة قد تكتفى لذلك (1) . 


ويتمتع القاضى بالنسبة الى القرائن القضائية .بسلطة واسمة لا 
تتوفر له فيما يتعلق بالادلة الاخرى التى تتخذ فى الاثبات المباشز : قفنى 
وسعه أن يستمد القرينة ليس فقط من وقائع وظروف النزاع المطروح أمامه 
سل كة لكت ان كح سر انز يذ لشي ع6 شنا موك 
الاوراق المتعلقة بها قد ضمت الى الدعوى المعروضة »© كما أنه لا يتقيد فى 
سلطته هذه بالقاجدة التي .تفرضى عليه الا يبنى اقتناعه على وقائع. لسبم 
ثبت بالطريفة القانونية أو على وثائق.لم تكن محل مناتقبة'الخصوم ؛ غله 
خلس _الفرينة نين الوال. أنداعا. الخصضم' اماق الفرين #بوين: اقوال 
سهود سمعهم الخبير بإذن من المحكمة »6 وله أن يستنبط القريئة أيضا من 
قرار غير قضائى صدر فى دعوى أخرى . بل وله أن يتخذ الثرينة التى 
عتمد عليها.من أى تحقيق'قضائى أو ادارئ ٠‏ 


والقاسين و اعسله 13 اف قل انحرية فق ناريط بستسيله للفرائن:وفهنية 
ها ©» لا يقيده فى هذا الا أن يكون استنياطه سائفا . 





) عبد المنعم فرج الصدة ‏ ص 287 عن أؤوبرى ورو س ج 12 »> ص 386 خقرة 766 بودرى 
وبارد » ج 4 » فقرة 2698 بلانيول وريبير وجابولد » ج 7 فقرة 1547 سه كسسولان ٠‏ 
وكابيتان ودى لامورانديير ج 2 فقرة 781 . 
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الفسصسل السر أبسسع 
قهر سف الاقسرار و هطابيعنسه : 


الاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتيب حق فى ذمته 


والاترار نوع من الشهادة لان الشخص يقر بواقعة منتجة لاثر قانونى 
على عاتقه » أى أنه يشهد على نفسه بأن ما يدعيه صاحب الحق هسسور 
صحيح . وهكذا يتضح أن الاقرار يكون من شخص بتصد أن يجعل حقا ثابتا 
فى ذمته لآخر » سواء كان هذا الحق محل منازعة بينهما أو لم يكن . 

ولا يكون اقرارا انشاء الشخص الحق فى ذمنه بتصرف قانونى أو بواقعة 
قانونية » كالمشترى يلتزم بدفع الثمن وكمن يرتكب عملا غير مشروع يلتزم 
بالتعويض »© ذلك أن انششساء الحق غير الاعتراف به . ولما كان الشسساء 
الحق بتصرف قانونى يحتاج فى اثباته الى ورقة مكتوبة اذا كانت قيمسة 
هذا الحق تزيد على نصاب الشهادة » فهذه الورقة تكون دليل اثبات لا 
أقرار ؛ لانها أعدت من مبدا الامر لتثبثت التصرف الثانونى » وتكون فسسى 
أقرارا على نفسه بذات الحق ؛ فانه لا ينشىء بذلك هنا فى ذمته © ولكنه يقر 
بوجود هذا الحق بعد أن نشأ ٠‏ ويكتب المقر أقراره عادة بعد نشسوء الحق 
الذى يقر به بوقت غير قصير »؛ مدفوعا الى ذلك باعتبارات متنوعة . فقد 
يكتب الاقرار بعد نزاع ينتهى فى تسنويته الى هذا الاقرار ©) وقد يكتبه بعد 
تصفية حساب تقديم © وقد يكتبه حتى يمكن صاحب الحق من ورثته أن 
يتقاضى حقه قبل قسمة التركة © وقد يكتبه عندما يحس أن منيته قسد 
دنت ليترك لصاحب الحق اقرارا بحقه فيبرىء ذمته سواء كتب الاقرار فى 
مرض الموت أو قبل ذلك . أما اذا كان السند المثبت للحق قد ضاع أو قدم 
عليه المهد » فكتب المدين سند! مؤيدا للسند الاصلى » فهذا ليس أقرارا بل 
هو السند المؤيد الذى بسطنا احكامه فيما تقدم . فالورقة المكتوبة اذن قد 
تكون سندا أصليا » أو سئندا مؤيدا للسند الاصلى »؛ أو اقرار! مكتوبا بالدين . 
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والاكون اقرازاها وسلودمه التي اقشطرانا على مصيل الإحقاكط مهد 
طلبات خصمه . فاذا قرر فى مذكرة قدمها استعداده لدفع مبلغ من النقود 
أقل من المبلغ المدعى به بعد أن أنكر وجود الحق فى ذمته أصلا © ولكنه 
يعرض هذا المبلغ على خصمه حسما للنزاع واحتياطا لما عسى أن تتجيه 
اليه المحكية من اجابة الخصم الى بعض طلباته 6 فان هذا لا يكون أقرارا »6 
لانه ليس اعترافا خالصا بوجود هذا المبلغ فى ذمته » بل هو تسليم جدلى 
ببعض المدعى به لحسم النزاع . فهو أقرب الى أن يكون مشروع صلسح 
يعرضه على الخصم »© حتى اذا قبله هذا الخصم النراع بينهما (1) . 

والاقرار باعتباره اعتراف مقصود بواقعة منتجة لاثر قانونى على 
ماتق من يصدر منه الاعتراف » يجعل الواقعة فى غير حاجة الى الاشبات »© 
وبذلك يحسم النزاع فى. شأتها قبل الفصل فى الدعوى ٠‏ وقد راينا أن الواقعة 
محل الاثبات يشسترط فيها أن تكون محل نزاع ؛ لان عمل القاضى يتحصر فى 
نظر ما هو منازع فيه »6 ناذا اعترف الخصم بواقعة مدعى بها عليه »6 فلا 
يضح تكليف: المدمئ باتاينة الدليل “مليها:+ نولا يمون للغافبى أن يجعل قبوتها 
محل تتديسر مسن جانيه. 


1)- الاقسرار عمسل قانسونسىي : 


الاترار كما عرفئاه هو اعتراف شسخص بحق عليه آخر قصد ترتيب 
حق. ق ذمته واعنام الآخر من اثياته . ومن هذا تضم" ان الاقرار عسسل 
قانوني لكون الارادة تتجه فيه الى احداث أثر قانونى © هذا الاثر السذيىق 
يتجلى فى ثبوت حق فى. ذمة المقر واعفاء المقر له من اثنات هذا الحق . 
ولهذا غانه يسترط فى الاقوار ما يشترط فى الاعمال القانونية من وجود للارادة 

ويجب أن يكون البقر ذا ادزاك وقت الاقرار »> فلو كان فاقد 
1) السنهورى بالوسيط .. الجزء الثاني س صفهة 471 و 472 . 
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كما بجحب أن تكون أرادة المقر جادة فيما قصدته من ترتيب الآثار القائنونية 
الناتجهة عن الواقعة التى اعترف بها 5 فلو صدرت من الخصم أو مسر 


م 
يقصد بها سوى الانكار ولو أنها فى صورة اقرار . 


ويرى بعض الفقه أن الاقرار باعتباره اعترافا مقصودا ©» يتطلب 
اتجاه ارادة المقر الى اعتبار الحق المقر بالواقعة المنشثشئة له ثابتا فى ذمته » 
وتمكين خصمه من التمسك بهذا الاقرار (1) . ولكن البعض الآخر يرى أن 
استلزام هذا القصد المحدد لدى المقر غير لازم © لانه يؤدى الى استبعاد 
بعض صور الاثترار فى العمل ؛ كالاقرار الذى يندفع اليه الخصم اثنساء 
استجوابه » دون أن يدرك مدى ما يترتب عليه من نتائج (2) . 


ويجب أن يعبر المقر عن ارادته تعبيرا صريحا أو ضمنيا » فبالنسبة 
للتعبير الصريح الذى يدل على ارادة المقسر بطريق مباشر ومن غير حاجة 
لاعمال الفكر فى الاستنتاج المنطقى لا يشترط فيه لفظ معين أو صيغة معينة 
والتعبير كما يكون صريحا يكون ضمنيا كالاقرار بعدم ملكية الشىء يستفاد 
ضمنا من اسستئجاره أو من اسستعارته . وقد يستفاد التعبير الضمنى من مجرد. 
السكوت كما اذا دعسا القاضى الخصم صراحة الى الاجابة عن الدعوى 
الموجهة اليه فيلوذ بالصمت »؛ ولا يطلب أجلا للاجابة عنها ( المادة 406 من 
قانون الالتزامات والعقود ) أى كما لي ادعى على شخص بوائعتين فأنكر 
احداهما صراحة وسكت عن:الآخُرى » ومن يطالب بدين عليه فيدفع بانقضائه 
بالمقاصة » ثم يفشل فى اثبات ما كان له من حق تقع به المقاصة »© يعتبر 
ما صدر منه اقرار بعدم الوفاء بغير صورة المقاصة » وهكذا فبعد أن 
نصت الفقرة الاولى من المادة ( 407 ) من قانون الالتزامات والعقسود 
على أن : « الاقرار غمير القضائى هو الذى لا يقوم به الخصم أمام القاضى 
ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه » جاءت الفقرة 
الثانية تقضى بأن « مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتير أقرارا 
بأصل الحق ولكن من يقبل الاسقاط أو الابراء من أصل الحق يحمل على 
أنه مقر بوحوده ) . 





1) سليمان مزقش ل موجز أصول الاثبات ‏ فقرة 105 
© السنهورى س الوسيط ‏ ج 2 فقرة 244 


ب 163 سه 


والتعبير الصريح اما أن يكون شنويا وهذه هى الصورة العادية 
للاقرار القضائى »© واما أن يكون مكتوبا كما لو تضمنته مذكرة مقدمة من ١‏ 
الخصم للبحكة »© أو ورقة يسليها المقر الى المقر له . 

ويشترط فى المقر أن تتوافر له أهلية التصرف فى الحق المقر به أو 
اهلية الالتزام باواقعة المقر بها . ولا يجوز للوكيل الاقرار عن مركئه الا 
اذا كان مفوضا نى ذلك بنص خاص ف التوكيل العام أو بتوكيل خاص ٠‏ وذنك 
لان التوكيل العام لا يخول الوكيل سوى مباشرة اعمال الادارة وئيس الاقرار 
داخلا فيها . وقد نصت المادة ( 412 ) من قانون الالتزامات والعقود على 
ان : « الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه فى أن يقر بالالترام قاطعة عنيه » 
ولو قبل أن يصدر الاقرار عن الوكيل » . 


ويجب أن تكون ارادة امقر فى اتجاهها الي الاعءتراف بوائعة مدتجة 
لاثر قانونى على عاتقه جادة غير هازلة وحقيقية فير ضررية » كبا يجب ان 
تكون الارادة سليية غير مشوية عيب من عيوب الرضاء وقد نصتك المانة 
( 409 ) من قانون الالتزامات والعقود على هذا المعنى حيئها جاءعت تقضى 
بأنه : « يلزم فى الاقرار ان يصدر عن اختيار وادراك هذا وان الاسباب التى 
تعسد عيبا فى الرضى تعد عيبا فى الاثرار » . 

ويسترط أيضا أن يكون المقر به معينا أو قابلا للتعيين »© والا فلا يصيح 
الاترار ولا يرتب فى ذمة المقر التزاما . وهكذا نجد المادة ( 408 ) مسن 
فانون الالتزامات والعقود بعد أن نصت فى مستهلها على أنه « يلزم أن يكون 
الاثرار لصائلح شخص «تمتع بأهلية التملك سواء كان فردا أم طائنفة معينة . 
أم شخصا معنويا » جاءعت تفضى بأنه : « يلزم أن يكون محل الاقرار معيئا أو 


وتجدر الاشارة فى النهاية الى أنه لا يعتد بالاقرار : 


1) اذا انصبٌ على واقعة مسستحيلة استحالة طبيعية ٠‏ أو واقعة ثبت 
عكسدها 'بأدلة لا ددعتل لدحضهسا . 


2 اذا تاتضسه صراحة من صدر لصالحةه . 
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اذا اسستهدف اثبات التزام أى واقعة مما فيه مخالفة للقاتون أى 
4) اذا قضى حكم حائز لقوة الامر المقضى بعكس ما تضمنه الاقرار . 


2 الأقرار عمسل اخبارى : 


الاترار اعتراف يصدر من المقر . والاعتراف تقرير لواقعة معينة على 
اعتبار أنها حصلت وبذلك. فهو نوع من الشهادة »© لان أساسه اخبار بأمسر 
من الامور . فالمقر اذ يعترف بواقعة انما يسوق خبرا يكشف عن حقيقة 
هذه الوائعة . ولما كان المقر به خبرا ؛ فانه قبل الاترار به يتساوى فيه 
احتيال الصدق واحتيال الكذب 6 ولكنه بالاقرار به يصميتح احتمال سك سك 
أقتوى من احتمال كذبه . فيعتبر الاقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به » 
وهذه القرينة غير مقاطعة » اذ يجوز لمن تكون له مصلحة فى هدمها أن يثبت 
كذب الاقرار ©» بل يجوز للقاضى الا يأخذ بالاقرار اذا كان ظاهر الحسال 

وفى القضايا الجنائية نلاحظ أن كثيرا من الاعترافات تكون كاذبة » وذلك 
حين ينسب المدعى عليه الى نفسه حجر مالم يرتكبه »© هيبا فى الشهرة »© 
أو مدفوعا الى ذلك بسبب مرض نفسانى »© أو رغبة منه فى انقاذ غيره © 
أو طمعا فى التخلص من حياة يكرهها » فيجب الا يكون للاعتراف فى المسائل 
الجنائية قيمة مطلقة . فالاقرار المدنى يلزم المقر »© ولكنه لا يلزمه بأكثر من 
اليال »6 اما الاعتراف الجنائى فانه يعرض حياته وحريته الى خطر جسيم ٠‏ 
ثم ان مصلحة المجتمع ليست فى معاتبة أى كان »4 وائما هى فى اكتشاف 
الحتيقة والوصول الى الفاعل الحتيقى . لذلك كان الاعتراف فى المسائل 
الجنائية مسألة موضوعية كفيره من البينات 6 خاضعة لتتدير الجاك موهدهة . 


3( الاقرار عمل قادونى من هانب وأحسد ءَ 


بيقع الاقرار بارادة المقر وحدها ») فهو ينتج أثره دون حاجة الى قبول 
من المقر له . ويستوى فى ذلك أن يكون الاقرار قد صدر من الخصم بفاء على 
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سؤال موجه اليه من المحكية أو بناء على استجوابه من خصمه ؛ أو أن 
يكون المقر قد أدلى بأقراره من تلقاء نفسه . ومتى صدر الاقرار التزم به 
المتر » ولم يعد فى امكانه الرجوع فيه . ولكن هذا لا يعنى أن المقسر سه 
يلتزم بهذا الاقرار 4 بل ان له أن يصرف النظر عنه فى اثبات دعواه اذا وجد 
مصلحته فى ذلك »© كما أنه يستطيع ان يكذب ما يضر به مما جاء فى الاقرار ٠‏ 
4 الاقسرار هحسة قاصسرة : 

التزام المقر باقراره يجعل هذا الاقرار حجة مقصورة على المقر 
عليهم فيها تصرفاته . ويتائر الدائنون بهذا الاقرار بصورة غير مباشرة » 
كما يتأثرون بتصرفاته الاخرى » اما غير هؤلاء فلا يسرى عليهم الاقرار . 

وقد جرى القول فى القواعد الفقهية أن الاقرار حجة قاصرة والبينة حجة 
متعدية . فمثلا اذا أقر أحد الورثة بدين على التركة التزم هو وحده بهذا 
الدين » أما اذا اثبت الدائن دينه بالبينة » فان الدين يسرى فى حق جميع 
الورثة وهذا يرجع الى أن الاقرار حجة ملزمة بذاتها » فهو يحسم النزاع 
قبل الفصل فى الدعوى . بينما فى الادلة العادية تظل الواقعة محل نزاع الى 
ان يصدر الحكم فى الدعوى . 

وقد نصت المادة ( 410 ) من قانون الالتزامات والعقود على ان : 
« الاقرار القضائى حجة قاطعة على صاحيبه وعلى ورثته وخلفائه ©» ولا يكون 
له أثر فى مواجهة الغير الا فى الاحوال التى يصرح بها القانون » . 


غانيت الادة 4113 علق أن «"اقران الؤارف لزن حدة علتي 
باقى الورثة .وهو لا يلزم صاحبه ألا بالنسبة الى نصدنه وى حدوذ حتصتسةه 
من التركة » . 


تلسوفساً الاقسسرار : 


1) أآقرار قضائى وهو الذى يحصل أآثناء نظر دعوى أمام القضاء متعلقا 
باحدى وقائعها . 
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2 واقرار غير قضائى وهو الذى يصدر فى.غفير مجلس القضاء . 


وقد نصت. المادة ( 405 ) من قانون الالتزايات والعقود علبى أن ؛ 
« الاقرار قضائتى أو غير قضائى . فالاقرار القتضائى هو الاعترافيه السذى 
يقوم به أمام المحكية الخصم أو شاه المأذون لنه ق ذلك انا هاصا . والاقران 
الحاصل أمام.قاض غير مختص » أو الصادر فى دعوى أشري © يكون ل4نفس 
أثر الاقرار القضائي »6 . 


كما نصت المادة ( 407 ) من قادون الالتزامات والمقود على أن 1 
« الاقرار غين القضائن هو الذى لا يتوم نه انخصم آمام 'القائى ‏ ويجكسن أن 
ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه . 


مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر اقرارا بأصل الحق 5 
ولكن من يقيل الاسقاط أو الابراء من أصل الحق يحيل على أنه مقر دوجوده» 


الاقسرار القفسائسىي : 


الاقرار القضائى هو كما عرفته المادة ( 405 ) من قانون الالتزامسات 
والعقود هو « الاعتراف الذى يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه الماأذون 
له في ذلك اذنا خاصا » . 


التضاء ») وأن يكون أثناء نظر دعوق تتعلق بالواقعة محل الاقرار : 


فلا بد ادن أن يصدر الاقرار من الخصم أمام القضاء . ولا يعنى هذا 
أن القاضى يحب أن يسسميع الاترار بئفسه مباشسمرة » انما المقصود أن الاترار 
يجب أن يقع بطريقة يصبح بها جزءا من الدعوى المنظورة © وذلك بأن يكون 
داخلا فى اجراءات الدعوى . ويتحقق ذلك غالبا اذا صدر الاقرار للقاضى أما 
شفويا فى الجلسة أو اثناء تحقيق أو استحواب »؛ أو كتابة فى مذكرات مقدمة 
اليه أو طلبات معلنة للخصم » كما يتحقق أيضا اذا صدر الاقرار أمام الخبير 
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المنتدب فى الذعوئ المنظورة ٠.‏ ويعتير الاقرأر الصادر أمام هيئة محكسسين 
اقرارا صادرا أمام القضاء » لان المحكم يحل محل القاضى فى نظر التضية . 
أما الاقترار الذى لا يرد ضمن أجراء من اجراءات الدعوى 6 وبالتالسي 
لا يكون جزءا من الدعوى المنظورة ©» فلا يعتبر صادرا أمام القضاء »© حتى 
لو كان ند وققع أثناء نظر هذه الدعوى . كما لو وره الاقرار فى رسمالة وجهها 
الخصم الى خصمه أثناء نظر الدعوى (1) وبتناء على ذلك لا يعتبر قضائيا 
الاترار الذى يقع أمام جبات ادارية كمجلس التأديب أو أمام النياببة أو 
الفسرطة . 

وكما يقع الاقرار من الخصم نفسه يجوز أن يقع من نائبه الماذون له 
فى ذلك اذنا خاصا . كما ان الاقرار يغتبر قضائيا حتى لو حصل أمام قاض 
غير مختخصض ٠.‏ | 

ولا يشترط لاعتبار الاقرار قضائيا أن يصدر فى القضية المتملتة بالحق 
المقر به ذاتها بل هو يعتبر كذلك حتى لو صدر فى دعوى أخرى ( المادة 
5 من قانون الالتزامات والعقود ) . 


ححية الاقرار القضصائى : 
يترتب على الاقراز القضائي آثار ثلاثة : 


2( وعدم جسواز العدول عسية . 
3 وعدم جسواز تجزئته . 


1) الاقرار حجسة قاطعة على المقر : 


نفسه يحجعل احتمال صدقه يرجح على احتمال كذبه . ويزداد رجحان هذا 
1( فيد المدعم فرج العتدةاب الاثيات س فقرة 271 
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الاحتمال اذا كان الاترار صادرا فى مجلس القضاء لان الحضور أمام | 

من شأنه أن ينبه المتر الى وزن كل كلمة قبل أن يفوه بها لذلك 0 من 
الطبيعى أن يكون الاترار الصادر ف مجلس القضاء حجة علق المقر يشعين 
على القاضى أن يأخذ بها ويشسبه الاقرار القضائى الدليل الكتابى من حيث 
قسوة الاثبات: فكلاهما له حجية ملزمة لمن صدر منه وحجية ملزمة 
للقاضى (1) وقد نصت المادة ( 410 ) من #انون الالتزامات والعقود على 
أن : « الاقرار التضداى حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه » 
ولا يكون له أثر فى مواجهة الغير الا فى الاحوال التى يصرح بها القانون » . 


2( عدم هو أ الودو ل عن الاقسر آأر : 


متى صدر الاقرار فى مجلس القضاء » لا يحق للمقر أن سحب اثراره 
بعد صدوره . ومما يترتب على عدم جواز رجوع المقرفى اقراره أن لا يستطيع 
ان ضيف اليه © بعد صدوزه > واقعة خديدة يقصلد: أن تعش جرءا ينه ويكيلة 
له 6 اذا كان من شسأن هذه الواقعة أن تعدل من مضمونه أو أن تعطل دلالته . 
غير أنه لما كان الاقرار عملا قانونيا يشترط فيه ما يششترط فى الميصسل 
القانونى لقة شروط الانعقاد.والصحة 6 دما يتسع هذه الشروط من جسزاء 
البطلان أو 0 للانطال ؛ وجب أن يكون للمقر بعد صدور الاترار مك 
في مجلس القضاء أن يتمسك 0 اذا وجد هنا ددرر ذلك . وعلى هذا 
قلط دافع الى لصدارة على ان يكو الفط الذى بستنت اليه ى الله 
فلطا فى الواقع لا فى القانون » وذلك على اساسس أن طبيعة الاثرار انه 
اخبار بواقعة » وأن القصد الى الاقرار نفسه يكفى لاعتباره كذلك »© ولو 
لم تنتضح للمقر كل النتائج التى يربطها القانون باعترافه بهذه الواقعة » 
وا 3 يجوز امقر أن يطلب عدم اذه ارا على ساس فلطه ف تئج 


بالغلط اذا كان قد بنى ل اه الفا بدي حا 0 
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ينكشف بالعثور على مخالصة بالدين المقر به » اما أن بنى الطعن فى الاقرار 
على أثه كان يجهل أن اقراره يؤدى الى الزامه وحده بالدين © فلا يقبل منه 
ذلك »© لانه طعن يبنى على الفلط فى القانون ٠‏ 


وقد نصتك الفقرة الخاميسة من المادة ( 414 ) من قانون الالترامات 


والعقود على أنه : « لا يسوغ الرجوع فى الاقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه 
هبو قلط مسسادى » . 


كنا نحت الفقرة الننانسة على آن « الغلط فق القاتون لا يكقبى 
للسماح بالرجوع فى الاقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس 
الطسرقف الآخيير 6». 


وتجدر الاشارة فى النهاية الى انه لا يسوغ الرجوع فى الاقرار ولو 


كان. الخصم الآخر لم يعلم به ( الفقرة الاخيرة من المادة 414 من قانون 


3) عدم تهزئة الاقرار على صاهبه : 

© اذا انصب الاقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض,. 
تجزئة الاقرار ضد صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة: عليه . 
وتمكلن تجزئلته ؛ 

1) اذا كاتت احدى الوقائع ثابتة بحجة أشرى غير الاقزار ٠‏ 

2 اذا انصب الاقرار على وقائع متميزة ومنفصل بمضها عن البعض. 

© أذا شت كذب. جسرء من الاقرار ٠0‏ 

والاقرار يقسم فى مجال بيان نطاق اعمال مبدا عدم التجزئة © الى 
ثلائة أنواع ؛ اقرار بسيط » واقرار موصوف © واقرار مركب. ٠‏ 

والاترار البسيط هو الذى يصدر بالتسليم بكل ما يدعيه الخصم بلا 
تعديل أو اضافة كما اذا ادعى الدائن أنه أقرض المدعى عليه مبلما معيئا 
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بفائدة قدرها 7 // ابتداء من تاريخ سعين »؛ فاعترف المدعى عليه بالقرض 
وقيمته وتاريخه وبالفوائد وسعرها . وظاهر أن هذا الاقرار يكون كله 
ق مضلحة الدائن 6 فلا محل للبحث ف تجرئته . 


ابة الاكوان اعدو فهو الاعتراف بالواقعة المدعاة » ولكن مع 
يكون من شأنه أن يغير من طبيعتها القانونية . فالمسألة هنا تتعلق بظرف 
يضيفه المقر الى الواقعة المدعى بها يكون معاصرا فى وجوده لنشوء هذه 
الواقعة ويؤدى ألى تعديل فى جوهرها أو طبيعتها القانونية . كمن يقر 
بأنه تسلم من مورث المدعى مالا » ولكن لا على سبيل العارية أو التسرض 
كما يدعى خصمه » وانما على سبيل الهبة . وقد يكون الاقرار اعترافا 
بالالتزام ولكن مع اضافة وصف يؤثر على حق المدعى » كمن يسلم ببسا 
يدعى عليه من دين ولكن يضيف أن الوفاء به مؤجل لمدة خمس سنئواث . 
وفى كل هذه الامثلة يعتبر الاقرار غير قابل للتجزئة » فلا يستند اليه باعتباره 
أترارا الا مبع قبول كل أجزائه ؟ والواقعة المقر بها وما أضيف اليها من 


و لد سسا 


والاقرار المركب هو الاقرار بالواقعة المدعى بها مصحوية 
بواقعة الخسرى تترتب عليها نتائج تؤثر فى نتائج الواقعة الإولى . 
كما اذا ادعى شخص على آخر بمبلغ أقرضه اياه فأقر المدعى عليه بانه 
اقترض فعلاً هذا المبلغ ثم وفاه أو أن الدين اتقضى بالتجديد أو بالمقاصة . 
وهذه الصورة هى التى تتناول حكمها الفقرة الثالئة من المادة ( 414 ) 
من قاتون الالتزامات والعقود « لا يجوز تجزئة الاقرار ضد صاحبه الا اذا 
أنصب على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض © . 

و سعدى عدم جواز تجرئة الاقرار أن المقر له لا يستطيع أس ةمعاد . 
جزء .مشه »© والاكتفاء .بجزئه الآخر الذى يفيده »© دون أن يطلب منه تبرير هذا 
الاستبعاد باثبات عدم .صحة الجزء المستبعد » بؤلذلك.فان قاعدة عدم التجزيئة 
لا تحول دون قيام المقر له باقرار لا يقبل التجزئة © باثبات. عدم صحة سسا 
أضيف فى الاقرار الى الواقعة المدعاة من وصف أو واقعة آاخرق وكيقة 
الصلة بها » طبقا لقواعد الاثبات » فان نجح فى هذا الاشنات سقطت :الاضائنة 


- 171 اسه 


سواء.اكانت وصفا أو واقعة » وثبت 'حق المدعى بالاترار البسيط :الذي 
يبقى بعد ذلك . واذا لم يكن للخصم أن يحصل من خصمه الا على اقسرار 
موصوف أو مركب غير قابل للتجزئة فيمكنه أن يطلب الى القضاء أن يعتبره 
بداية ثبوت بالكتابة:ليعفى من تقديم الدليل الكتابي على حقه »© وللقاضى 
أن يعتبر اعتراف اليقر بالواقعة المدعاة » رغم الوصف أو الواقعة المضافة » 
دداية ثبوت بالكتابة » ولا يعترض عليه هنا بقاعدة عدم التجزئة © لانه لا 
يسبتند اليه عندئذ بوصفه اقرارا (1) ٠‏ 


الاقرار غير القضسائي : 


القضائى بأنه “الاقرار 'الدّى ا يقوم 1 ا أملء القاضى وبين أن 
ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه . 


ويشترك الاقرار غير القضائى مع الاقرار القضائى فى طبيغته سن 
حيث أنه عمل قانونئ اخبارى من جانب واحد وأنه يعتبر بمثابة عمل من 
أعمال التصرف وانه حجة تاصرة ٠.‏ ويختلف عنه فى أنه لا يصدر في مجلس 
القضاء فى القضية المتعلقة بالمقر به ذاتها . غير أنه لما كان الفرق بين, 
نوعى الاقرار لا يمس 'طبيعتهما فى شسئء وانما يتعلق بظروف صدور الاترار في 
مجلس القضاء أو فى غيره'» ولما كان ظرف صدور الاقرارٍ فى:مجلسي القضاء 
ليس من شأنه سوى توفير الثقة فى جدية الاقرار » كان من الصعب التسليم 
باختلاف آثار الاقرار غير القضائى ع متى دتت جديته سم عن آثار الاثرار 
القضائى » وتعينت المساواةٌ بينهما فى أحكامهما (2) . 


لذلك يرى الفقه (3) أن القاضى اذا عرض عليه قؤل مدعى بانه اقرار 
غير قضائي كان له تقدير هذا القول وتحري قصك صاحبه منه » فان -وجد 
فيه عناصز العيل الكانونى الصحيح متوافرة أعتدره اقرارا والا لاد :بعتر :06 
0 جميسل الشرقاوي ب الاثبات فى المواد المدنيئة ب فقسرة 64 . 


2 سليمان مرقس 6 موجز أصول الاثبات ‏ فقرة 118 
2 سليمان مرقش - فقرة 1119 . 





أن القاضى يملك مثل هذه السلطة فيما يتعلق بالاترار القضائى 6 ولو أن 
صدور هذا الاقرار فى مجلس القضاء يسهل من الناحية العملية مهمة القاضى ' 
بما يوفره من ثقة فى جدية الاقرار ومن ظهور قصد صاحبه فى أن يرتبط به 
وس أضعاف لاحتمال وجود الاسباب الممطلة للاقترار ولكن مثى ذنت للقاضى 
أن القول المدعى بأنه اقرار غير قضائى هو فعلا اقرار صحيح »© تعين عليه 
الاخذ به. كما يتعين الاخذ بالاقترار القضائى لاتحاد العلة فى الحالين ») وهى 
توافر. قصد المقر أن يرتبط باقراره » ووجب عليه الا يسمح بالعدول عنه 
لغير سبب يبطله لان الاقرار يستمد صفة اللزوم من كونه عملا قانونيا يكسم 
بارادة واحدة لا من صدوره فى مجلس القضاء ؛ ولزمه أن يراعى عدم تجزئة 
الاقرار لان عدم التجزئة نتيجة لاتجاه ارادة المقر لا لصدور الاقرار فى مجلس 
التفت سام . 


س 173 سم 


الفمصسل الخايس 


تعريف اليمين واواعها : 


اليبين هى اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف . ويكلف 
الشهود باليمين قزل تأدية شهادتهم اشعارا لهم بوجوب قول الحق . ويكلف 
بها احد الخصوم لتأييد ادعائه عندما يعوزه الدليل عليه . ولذا آمكن أن 
تعتر اليمين من وسائل الاثبات أمام القضاء . 
واليمين .طريق غير عادى للاثبات » والالتجاء اليها أمر لا يحصل الا 
نادرا » وذلك عند تعذر تقديم الدليل من وسائل الاثبات الاخرى المتقدسة » 
أو عدم كفاية ما قدم منها لاقناع القاضى . ومن هذا كانت اليمين نظاما 
من انظمة العدالة اراد به الشارع أن يخفف من مساوىء تقييد الدليل » 
فجعل للخصم ان يحتكم الى ذمة خصمه بيمين حاسية عند عدم وجود 
الدليل » وأعطى القاضى سلطة الركون الى ضمير أحد .الخصمين بيمين 
مثبية كيل نبأ :نكسا فى «الدليل -» 


وقد أوردت أحكام اليمين المواد من 85 الى 88 من قانون المسطرة 


٠ المدتةسسسة‎ 


صيفسة الدميسسن ٠:‏ 


القول ٠‏ لذلك اكتفى المشرع فى الفكرة الثانية من المادة ( 85 ) من قانون 
السطزة المدنية :على أن يتول من يؤدى. الينين امام المشكبة ١‏ اتَسم باللة 
العظيم «( وتسجل المحكية تأديته لليمين ٠.‏ 

الكتابة » غان كان يعرنها فحلفه ونكوله بها ولمن لا يعرف اللغة العربيسة 
أن يؤدى اليمين بواسطة مترجم ٠.‏ 


لح 174 ات 


اليميسن الحساسية : 


اليمين الحاسمة هى التى يوجهها احد الخصمين الى الآخر ليحسم 
الترااغ ؛ فيترتب على حلفها أو النكول عنها أن يفصل القاضى فى النزاع 
لمصلحة الحالف أو الناكل » ولا يسمح بالعودة للتعرض لاثباث ما تم الحلف 
عليه » بأية وسسيلة للاثبات ٠‏ ومن هذا سميت هذه اليمين بأنها حاسمة . 


واليمين الحاسمة طريق غير عادى للاثبات كما سبق القول © فمن 
يوجهها لا يقيم الدليل على شىء » وانما هو يلجأ اليها كسهم أخير فى جعبته » 
فقد يصيب من خصمه ذمته أو ضميره أو عقيدته . وهى وسيلة تنطوى على 
مجازفة » لان من وجهت اليه اليمين ان أداها كسب الدعوى » ولذلك لا 
يلجأ اليها الخصم الا عند تجرده من الدليل . واذا لم يقس من وجهت اليه 
اليسين أن يؤديها فله أن ينكل عنها أو يردها على خصمه » غنان ردها كان 
على من وجهها ان يحلف أو ينكل . ولسنا هنا بصدد دليل يخضع لاقتناع 


يتخذه من وجهت أليه اله 5 أو من ردت عليه » فيحكم لصالح من حلف وضد 


توهيسه ألدميسن الصاسية : 


نصت المادة ((.85 ) من قانون المسطرة المدنية على أنه : « اذا وجه 
أحد الاطر اف اليمون الى خصمه لاثبات ادعاء أوردها هذا الاخير لحسم النزاع 
نهائيا فان الخصم يؤدى اليمين فى الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد 
استدعائه بصفة قانونية . . . » 


ومن. هذا النص يتضح أن توجيه اليمين الحاسمة لا يكون الا من خصم 
الى خصمه . فالقاضى ليس من حقه توجيه يمين حاسمة الى أحد الخصوم . 
ويجب أن تتوافر فيمن يوجه اليمين أهلية التصرف فى الحق موضوع 
الحلفه ؛ لان توجيهها يتضمن مخاطرة بهذا الحق اذا حلف من توجه اليه - 





1) الصدة س المرجع اللسابق ‏ فقرة 294 
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واليمين الحاسمة توجه الى الخصم الآخر © ولا يجوز توجيهها لنائبه »© لان 
الحلف امر شخصى لا تجوز النيابة فيه . ويشترط أن يكون الموجه اليه 
اليمين ذا أهلية للتصرف »© كموجهها ؛ حتى يعتير رده اليمين على موجهها © أو 
تكوله عن.حلفها * ويلزم أن نظل له الاهلية حتى يتم الخلف أو الرد او النكول ؛ 
فسان حجر عليه قبل ذلك سقط توجيه اليمين 1 واذا عاق الطرف ماع مشروع 
وثابت بصفة تادونية أمكن تأديته أليمين أمسام قاض مدذتدب للتوجه عندهة مساعدل 
بكائب الضبط :الذئ يحرى فى هذه المالة نخضرا بالتيام بهذه العدلية . 


واذا كان الطرف الذى وجهت اليه اليمين أوردت يسكن فى مكسان 
بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدى اليمين أمسام المحكية الابتدائية 
لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين ( المادة 86 من قانون 
المسطرة المدنية ). 


وتجدر الاشارة الى أن موضوع اليمين الحاسمة يجب أن يكون واقعة 
تؤدى الى حسسم النزاع » وأن تكون صيغة اليمين بحيث لا يترك غموضهسا 
محلا للنشكك فى أثر هذه اليمين . على أن من الجائز توجيه اليمين الحاسمة 
على سبيل الاحتياط دون أن يعتبر هذا مثنافيا مع كونها حاسمة »© نقد تكون 
لدى الخصم ادلة لا يطمئن الى تقدير المحكبة لها ؛ فيوجه اليمين كوسيلة 
آخيرة واحتياطية » اذا لم تأخذ المحكبة بما قدم من ادلة . 


وقد نصت المادة ( 88 ) من قانون المسطرة المدنية على انه ٠‏ « يمكن 
للمحكية ان تأمر دائما بعد اتفاق الاطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط 
التى تلزم ديئيا ضمير من يؤديهسا. 


فى حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك فى الحكم الذى يحدد الوقائع 
التى تستوق اليمين عليها 6 والاجل والمحل والشروط المحددة لاتسام تأديتها 3 
تؤدى أليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة 


قانوئية » وبحضور القاضى المنتدب وكاتب الضبط الذى يحرر محضرا بهذه 
العيلية » . 


سس 176 سمه 





اذا ما وجه شخص اليبين الداسمة الى خصمه » وقبل هذا الخصم 
حلفها . فان موجه اليمين لا يستطيع الرجوع فيها . ويعتبر فى مركز موجه 
اليمين من يطلب منه حلفها فيردها الى موجهها طالبا اليه أن يخلف هو » 
اذ يصبح برد اليمين » وقبول الحلف من جانب موجه اليمين فى الاصل غير 
قادر على أن يطلب أن يقوم هو بالحلف . ولكن يستطيع من وجه اليمين أن 
يرجع فى ذلك »© حتى لو قبل خصمه أن يحلف » اذا كان تاقص الاهلية » 
أو كان. الذى دفعه الى هذا التوجيه غلط فى الواقع أو تدليس أو اكسراه 
أو اأستغلال 6 لان ارادة من يحتكم الى ذمة خصيه يحب أن تكون خالصة من: 
هذه العيوب . وطالما أن الخصم لم يقبل اليمين فان من وجهها يستطيع أن 
يرجع فيها » حتى لو كان قد صدر حكم بتوجيهها وهذا الرجوع .قد يكسون 
ضريحا فى الجلسة »؛ أو خارجها بمقتضى ورقة تعلن للخصم »© وقد يكون 
ضمنئيا 6 كأن يستفاد من استئناف من وجه اليمين للحكم الصادر بالتحليف 1 


واذا وجهت اليمسين الحاسية الى الخصم » فانه يصبح ملتزما بأن يحلف » 
فان لم يشأ أن يحلف فانه يعد ناكلا وتترئب بالنسبة له آثار النكول . واذا 
حلف من وجهت اليه اليمين » اعتبر ما يقوله مؤيدا باليمين هو الصدق © 
وسيكؤن مضمونه بطبيعة الحال انكار ذعوى المدعى © ولذا فان : الحلف 
يؤدى الى كسب الحالف للدعوى فيقضى ليصلحته » هذا بشرط أن يؤدى 
اليمين بصيغتها التى وجهها الخصم والتى وافقت المحكية عليها » فاذا 
عدل فى الصيغة تعديلا يغير من معناها » عد منه ذلك نكولا اذا اأصسر 
عليه ولم يكن له مبرر . 


وأثر حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها قاطع بالنسبة للخصوم 
وللقاضى »؛ فمن حلفها يحكم لمصلحته ومن نكل عنها يحكم ضده » والقاضى 
يلتزم بهذا الاثر فلا يملك الفصل فى الدعوى بغير ذلك . ومن مظاهر الحجية 
القاطعة لليمين بالنسبة للخصوم أن توجيهها من أحد الخصمين الى الآخر 
( أوردها ممن وجهت اليه على من وجهها ) يعنى عدم جواز العودة لاثبات 
ماتم الحلف عليه بأى وسيلة اخرى من وسائل الاثبات بقصد تكذيب دلالة 


177 مه 


اليمين » فاذا وجه الخصم اليمين الى خصمه الآخر ليحلف أنه لم يقترض 
مئه »© فحلف » اعتبر ما حلف عليه صدقا لا يجوز أن يحاول المدعى تكذيبه 
بتقديم أى دليل آخر يثبت الترض ولو كان كتابة رسمية » اما أن نكل يثبت 
القرض فى ذمته ولا يستطيع أن ينفى ذلك بأية وسيلة (1) ٠‏ 


يمسن الاستيتساق : 


يلحق الفقه باليمين الحاسمة » يمينا اخرى يوجهها القاضى وجوبا فى 
نفمن. الاحوال: © من تلعاد نقسة أو :بتاء.علق لت الخصم © للتاكد ين دلالة 


ومن الاحوال التى تستلزم فيها هذه أليمين » حالية التمسك بالتقسادم 
المنتصوصس عليه فى المادة ( 390 ) من قانون الالتزامات والعقود التسى 
جاءت تقضى بأنه : « يسرى التقادم المنصوص عليه فى المادتين 388 و 389 
السابقتين ولو حصل الاستمرار فى التوريدات أو التسليم أو الخدمسات 
أو الاعيس سال ٠.‏ 


ومبع ذلك يحق للاأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه 
فى المادتين 388 و 389 المذكورتين آنفيا أن يوجهوا اليمين للاأشخاص الذين 
يتمسكون به »© ليتسموا أن الدين قد دفع فعلا » ويسوغ توجيه اليمين لارامل 
هؤلاء ولورثتهم ولاوصيائهم ان كانوا قاصرين ليصرحوا بما اذا كانوا لا يعليون 
سان الدين مستصطصبق ١‏ . 


وتئص الفقرة الاخيرة من المادة ( 189 ) من القانون التجارى علسى 
أنه © « ومع ذلك اذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدى اليمين على براءة 
ذمته من الدين كان ملزما بأدائها كما تلزم أرملته وورثته وذوو حتوقه على 
أداء اليمين بأنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين » . 





1) جميل الشرقاوى ‏ المرجع السابق - فقرة 69 , 
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ومن هذين النصين يتضح أن من يتمسك بالتقادم القصير فى احدى 
الحالات الواردة فيهما يجب عليه فوق ذلك أن يؤدى يمينا على أنه قد وى 
الدين . وهذه اليمبين هى التى يقال لها يمين الاستيثاق . 


الوميسسسسن المتوهسسة : 


نصت المادة ( 87 ) من قانون المسطرة المدنية على أنه : « اذا اعتيرت 
المحكمة أن أحد الاظراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكانية أمكن لها تلقائيا أن 
توجه اليمين الى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التى ستتلقى اليمسسين 
بكسساتهس سا . 


تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها فى الفصل 
السسايسسق » . 


ومن هذا -النص يتضح أن اليمين المتممة هى التى يوجهها القاضى من 
تلقاء نفسه الى احد الخصمين ليكمل بها دليلا فى الدعوى غير كاف »© أى ليتيم 
'بها اقتناعه اذا كانت الادلة المقدمة فى الدعوى لا تكفى للوصول الى حد 
الاكنسساع 1 


والقاضى لا يتقيد بتوجيه هذه اليمين »© ولا بأدائها ») وقد لا يؤدى 
الالتجاء اليها الى .تنوير القاضى »؛ بل أن القاضى قد يتجه فى النهاية الى 
ما يخالف دلالتها . وهذه القيئة المجدودة لليمين المتيمة جعلت بعض الفقهاء 
يتشككون فى جدوى تنظيمها . غير أنها مع ذلك تنطوى على فائدة محققة » 
فهى نظام من أنظمة العدالة يمد القاضى بالمعونة حين يشعر بالحاجة اليها . 
وقد أحاطها الشارع بضمانات يجب أن تتوفر حتى يمكن توجيهها ») وجعل 
للقاضى سلطة تقدير ما اذا كانت هناك ضرورة لهذا التوجيه . وبذلك أضحت 
وسيلة لعلاج مساوىء تقييد الاثبات وللتخفيف من حدة مبدا حياد القاضى 
ازاء دعاوى الخصوم فهى احدى السلطات التى أعطيتث للقاضى لاستكمال 
عت أصسسر الاكنساع 1 


سد 





) الصدة هس المرجع السابق - فقرة 315 , 


179 مس 


ويلزم لامكان توجيه اليمين المتمية فى دعوى الا تكون خالية مسن 
الدليل » والا يكون الخصم قد قدم دليلا كاملا على دعواه ©» أى يجب أن 
يكون فى الدعوى دليل ناقص ٠.‏ كبداية ثبوت بالكتابة حيث كان يجب الاثبات 
بالكتابة أو شهادة ناقصة أو قرينة ضعيفة لم يكمل اقتناع القاضى بدلالتها . 


خصمةه الآخر 6 لان القاضى هو الذى يوجهها 6 وله أن يختار من الخصوم 
من يطلب اليه الهعلقف . 


د 180 سه 


#مشصفهسة 
هالستل+مهسسسسة 
تعر مسف الاليملسات نس لاقو ف ا ا ا 0 3 
اذؤار الأنتسات القعبب التي 2 
التنظيم القانو نسي للآنيات و مسو ر 9 وقوه مويو وقوه ا فمرن 10 
الاثبات القضائي والاثبات العلمي والتاريخي ا 123 
قواعد الائبات قواعد موضوعية وقواعد اجرائية 16 
ْ السسسائيه الاول 
القوامد العامة لوسائل الالبات 
محصصسصسسل الالمسبات قاف فق مه لإفقكك لوطه لاق 21 
المبحث الاول : شمروط الواقعة محل الاثيات ناس .. ... 24 
الممحعث الثاني ع الحصسق في الائغليمات 3 ووو جهعم 32 


النصل الثاني 


صور الاوراق الرسمينة وحجيتههبا وقدف عير فققف عقيف ملف فوية 


سخ سس ورا ل الاي ع وموة هديو قديه مققة ‏ فوم زفرةث رفرو 56 
المسحث الاول © ميدأ حيد القاض ل ا ا 271 
المبحث الثاني ٠‏ توزيمع عييء الاثبات بين الخصوم قا وا واي املد اوت 2427 
المبحث الثالث : قواعد الاثبات والنظام العام ل م خط موا لق 7 50 

الفصسل التائلست 
طرق الاثبلات 51 

السساب الثاني 

وسائعل الامسات (الادلة ) 
80 أدلة الاثياتث فى القائسون المغر بسي قف فففف فقوف وففف وفوف 58 
الفصسل الاول ٠‏ الكتاسسسة 

تمييز الكتابة اللازمة للإثبات عن أنواعها الاخرى ال ع 2 
الكتابة هي الاصل فى اثبات التصر فات القانونية مواد اط م م 1ل 601 
الاوراق التي تصلم دليلا كتابيا . 66 
تعر سسف الورقة الرسميسة ... 7 67 
شسسر وك الورقفة الرسمية فق ممم عقف قلف عففة فففل موف لوقه 61 
حزاء تخلف هذه الشروطلط أو بعضها حا اما ما ا ا 71 
ححية الورقة: الرسبمية فى الاثبات 73 


تحقيق الخطوط والادعاء بالتزويي انيت يي: 1 
الفرع الثاني : الاوراق العمرفية 500000 
المطلب الاول : المحررات العرفية المعدة للاثبات ا 
تعريف الورقة العرفية وشروطها تعر او مالو 
ضحية الورقة العرفية فى الاثبات ف ا ا 
حجية تاريخ الورقة العرفية باو ا ا 
المطلب الثاني : المحررات العرفية غير المعدة للاثبيات 
حجية الرسائل فى الاثبسات ف وراك عد مم ا ا 
حجية البرقيات فى الاثنبات 
ححية دفاتر التحار فى الاثبسات 221000 
حجية الدفاتر والاور'ق المنزلية فى الاثبات 500 
حجية الكتابة التي تأخذ صورة التأشير على سند الدين 


الفصل الثاني : شهادة الشهود 


تعر سسسسف الكيستنسسنادة 
خصانمص الشهدسادة 15117011101511 
المبحث الاول : الحالات التي تجوز فيها البيئنة بالشهادة بحسب الاصل 
أولا : الوقائ عالماديمة ا الس 4 
ثانيا : الانفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي 
لا تنتحاوز قيمتها 250 درهما 1 
المطلب الآول ” اثبات التصرفات القانونية التي تتحاوز 
فيمتها 250 درهما للق 

اثيات الو فسسساء 


المطلنة القائن :2 (افنات با كالفه ان يجاور نا امتديعتل 
ٍ عليه دليل كتابي يا لي 


596 
97 
100 
100 


101 


105 
110 


المطلب الثالث : صلة قاعدة وحوب الإاثنات بالكتاية 
بالنلام العسام 5 
المبحث الثاني : الحالات التي تجوز فيها البينة بالشهادة اشتثناء 
المطلب الاول : بدائنة ححة بالكتايسة 200000 
المطلب ١اثاني‏ : فقد السنه الكتابسي 
المطلب الثالث : المانع من الحصول على دليل كتابي 
المطلب الرابع : التصر فات القانونية التجارية 5000007 





تسر ف 121070000 
العف الول 1 القرالسيكى: القائو لتحي ا 
الحطلت اقول © امنيا متايه 52707700 
التعريف بالقرائن القانونية ش25 

حجية القرينة القانونية فى الاثبات 5 

السؤاع القرائن: القالوئيسسسة سن مدي 

أولا : القرينة القانونية القاطعة ب ا 

ثانيا : القرينة القانونية غير القاطعة ا 0 

المطلب الثاني : .حجية الامر المقضاني 10000 
التفريف. بقاغانة حية الأمن المقضي 0 


وجوب التمييز بين حجية الامر المقضي وقوة 
الامر المقضسي 0 

الدفع بحجية الامر المقضي 210011110 
حطة الات “المقفى كن الدواد الضاننة لتسصييت مدن 
النظقام العام م قرام 

نطاق تطبيق قاعدة ححية الامر المقضي 2300000 


129 
1130 
130 
131 
134 
135 
136 


حجية الاحكام الجنائية أمام امحاكم المدنية ل 149 

المبحث الثاني : القرالن القضائينة ديت ماش سا 157 
التعريف بالقرائن القضائية الو ا و 16 
مخصائص القرائن القضائية م وك عو و3 1581 

حجية القرائن القضالية وساطة القاضي فى شأنها لل ل 159 


الفصل الرايع : الاقرار 


تعرمسف الاقرار وطبيعتته 2 000 
تاومح ب ا الاقس ب سرار وقول مررف فمفو قوفف يفيف وفقف قورف الفرفي 166 


الاقرر القضائتتي مسد سد يديت سيت نم نت 167 
حجية الاقرار القضائي واه ده واكم 115 188 


الاقرار قير القضظائتي ما ين اي اين تين يلل ل 172 


تعريف اليمين والوامهيسا ااام ام مع 0 21 17 
صيغ سلة اليمي سن فد اعساو لباو لومم لوطا مل ا 174 
الكسسجبسن ‏ الكس امهم ستسححينة عبد ساون اوم م لق 
توجيييية اليمين الحجاسيمكة لي سي سي سي لي ع تي بلي لل 174 
آثار توجيه اليمينن الحاسهئة 1 ا 


3 


